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˜���ƒÝ¾a@ @
اسـتع$لها من قبل الاشخاص، تغيـرت مفاهيــم ظهور منصات التواصل الاجت$عي وشـيوع 

عدة، واختُصـرت المسـافات، وأصبحــت الحيــاة اكثــر ســهولة ورفاهيــة، الا ان هــذا التطــور 
فتــح الابواب علــى مصراعيهـا أمـام الشـعوب وجعـل العالـم اشبه بالقريـة الصغيـرةلــم @ــر 

  .ويات الفـردية أم علـى الج$عـيةدوKا اثار سلبية سـواء علـى المسـت
ـــع  ـــا مــــن مواقـ ان الهــــدف مــــن وجــود"فيــــس بــوك،توتيــــر، وإنســــتغرام" وغOهـ
التواصــــل هــــو تســــهيل أليــات التواصــــل وجعلهــــا اكــW بســـاطةوأقل كلفــة،ومــــن ثـــم 

نوافذ لحريـــة التعبيـــر،الا  المسـاعدة علـى تبـادل الافكار، بـل حتـي التثقيـف والتعلم وفتــح
أن الواقــع العملي كشـــف لنـــا أن هـــذه المواقـــع  اضـحت سـبيلاً لأرتكـاب جرائم"الســب 
والقـذف والتشـهO والابتزاز وافشاء اسرار مؤسسات الدولة ودوائرها"،فـي حيـن يعمـد آخـرون 

عـة واقــع اضـحت طريقـاً لزعز استخدامها بطريقة مسيئة للآداب العامـة، بـل إن بعـض تلك الم
 nالامن والترويج للأفكار الارهابية والمخدرات والاسلحة ونشر المـواد الاباحيـة مـن قبـل المـوظف

  المنتمn الى تلك الدوائر سواء كان ذلك خلال اوقات الدوام الرسمي ام خارجها. 
ة القانونيــة لـذا اصـبح مـن الضرــوري البحـث في النشرـ الالكــتروv وصـور جراuهوالمسـؤولي

للموظف العام عن استخدام المواقع الالكترونية بشكل يضر بالوظيفة العامة وبسمعة مؤسسات 
الدولة من جهة ويخل بالنظام والآداب العامة من جهـة اخـرى عـن طريـق البحـث في الاسـاس 

ة القانوv لحـق الادارة في معاقبـة الموظـف العـام اداريـاً وفقـاً لقـانون انضـباط مـوظفي الدولـ
والقطاع العـام او احالتـه للجهـة المختصـة لمحاسـبته قضـائياً وفقـاً لنصـوص قـانون العقوبـات 

 والقوانn الاخرى ذات الصلة عن تلك السلوكيات والجرائم.
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ón‚íq 

،  ەو ەكانەسـەك نیەلا ەل  ،ینـانێكارهەب یـیو� و ب كـانیەتیەە�مۆ ك ۆڕەوت ەگێپ یوتنەركەد
   ەنـدەرچە،ه تێشـتربۆ ئاسـانتر  و خ اتریـز انیكرد ژ ی، واكرد  مكداەچ نیندەچ ەل یانكار ۆڕ گ
ــانیكــرد ج ی، وا لانەگ مەردەبەكــرد ل �وا ەیرواز ەد شەانۆڕ گــ مەئ ــد كەو  ه بچــوك  یكێگون

 یئاسـت رەسـەجـا ل  ەڕیپەنێ) تی(سلب ینێر ەن ەیوتەكێول یر ەگیكار ێبەب شەمە، و ئ تێواب
  .ەگەڵمۆ ك انی تێتاك ب

 یەتیبر ەكید یكانیەتیەە�مۆ ك ەگێ) و پ نستاگرامی، ئ رەتیك ، توبو  سەی( ف یبوون ەل ئامانج
 ینـدەو ەیپ چـووێت نیمـترەكەئاسـانتر و ب ەب  نە، وابـك ینـدەو ەیپ یزمیكانیم یئاسان كردن ەل

 ركـردنێكردن و ف ریشنبڕۆ  تەنانە، و ت اڕ  رویب ەیو ەنۆڕیگ ەیو ەنۆڕیگ ۆب  تێو هاوكارب تێبب
 ەیو ەو ئ ەو ییەكـردار یروو ەل مە� ،بەئـازادان ەب اڕ رویـب ینڕیربەد ۆب تێب ەلاقەد ەیو ەدنو كر 

ــ مــانەو ە،  ئ داتەوودڕ   ینجامــدانەئ ۆبــ كیەگــاڕی ەتەبــون ەگــانێپ مەئ ەك تێــو ەكەردەد ۆب
 یكانیەنێنه ەیو ەوكردن� و ب كردنێپ ەڵچێو گ یتیەو سوكا رەشەوتەو تان ندانێ( جو  یكانەتاوان

  )  یزگاكانەودام ود  تڵەو ەد
 وشــتڕە ەب  ەدژ   ەك تێــنێهەد یكــار ەب یوا ســتەنقەئ ەب ەیەوا ه یكــەڵخ كــداێكاتەل

 یكـدانێت ۆبـ ننێهەكـاردەب ەانیـتیەە�مۆ ك ۆڕەتـ وەئ  سەك كێنـدەه كـوەڵ،ب یگشـت یوئاكار 
 ەیو ەوكـردن� و ب كەو چ كانەر ەشـبۆ هەو ماد رۆ ر یـوت ییوڕەتونـد  یر یبەب ودانەو بر   شیئاسا

 نـاوەو ل یرمـەف یوامـەد یكـات ەجاچ ل ەرمانگانەف وەئ یرانەرمانبەف نیەلا ەل اویشەن یتەباب
  . تێدابیوەر ەدەل انی  ەكەرمانگەف

و  ەكەتاوان یكانەو ێو ش ینۆ كتر یلەئ ەیوكراو � ب ەل تێبكر ەو ەنیژێتو  ەستیوێپ ەوانەئ رەبەل
خـراپ  ینجـامەئ ەل یگشـت یر ەرمانبەف رەسەل تێبەدروست د ییەیاسای یەتیەاریرپرسەب وەئ
 ەیفیـزەو ەب - كیەلا ەل -بـدات  انیـوا  ز یكیەوێشـەو ب  كـانیەتیەە�مۆ ك ڕەۆتـ ینانێكارهەب

 یو ئاكار  ستمیس یلێشێپ ەكید یكیەلا ە، ول تڵەو ەد یكانەزراو ەدام یناوبانگو  یگشت یگشت
  بكات . یگشت

و  رانەرمانبەف یفتەرز ەب یسزادان ۆب یگشت ێڕیكارگ یماف ەینیبنچ ەیگڕێ ەل شەو ەنیژێتو 
 ەیژنیـل ۆب یكردنڵەواەو ه یگشت یرتەو ك تڵەو ەد یرانەرمانبەف یفتەرز ەب یاسای ەیر ێگو ەب
 ەكیـد یاساكانیسزادان و  یاسای یكانەقەد ەیر ێگو ەو ب ییرەدادو  ەیو ەنیپرسێل ۆب ندە ەبیتا
  .ەتاونان فتاروڕە مەب دارنیندەو ەیپ ەك
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Abstract 
With the emergence of social networking sites and the common use of 

people by people, the numbers changed from the concepts and the numbers 
were briefed from the distances and the long time was erupted from the time, 
and the life became more easily and more well -being, but this development 
that has shown the doors to the one who did Negative, either at the individual 
level or at the collective level. 

The goal of the existence of (Facebook, Twitter, Instagram) and other social 
networking sites is to facilitate the communication process and make it simple, 
fast and inexpensive,and then helping to exchange knowledge and ideas, even 
education and culture, and opening a window for freedom of expression, but 
the reality revealed to us that these sites became a means of committing 
blasphemy crimes, so they were exposed by the state’s secrets, extortionists, and 
extortionists. Some of these sites have become contributing to destabilizing 
public security, defaming state institutions, promoting terrorist ideas, drugs 
and weapons, and spreading pornographic materials by employees belonging to 
those departments, whether during official working hours or outside. 

Therefore, it has become necessary to research the legal responsibility of the 
employee for the use of these sites in a way that harms the public function and 
the reputation of state institutions on the one hand and disturbs public order 
and morals on the other hand, by researching the legal basis for the 
administration’s right to punish the employee administratively in accordance 
with the Law of Discipline of State and Public Sector Employees or his referral 
The competent authority to hold him judicially accountable in accordance with 
the provisions of the Penal Code and other relevant laws for such behavior. 

  



 

 

<Œ^fÂ<‚Û¦<îr‰<J�JÝJ_<<<àŠu<Ü¾^ÓÖ]<‚fÂ<gßè‡<JÝ<<<<H  

https://doi.org/10.17656/jlps.10226

SPV ٢٠٢٢ كانون الاول)٢(  العدد - العاشرة السنة                                                      درا��ت 	������ و ������

óà‡Õà@ @
  موضوع البحث

ها مـن قبـل الاشـخاص، تغيــرت العديــد بظهورمواقع التواصل الاجت$عي وشـيوع اسـتع$ل
مـن المفاهيـم واختصـرت العديـد مـن المسـافات وتـم اقتصـاد الكثيـر مـن الوقـت، وأصبحــت 
الحيــاة اكثــر ســهولة وأكثــر رفاهيــة، لكــن هـــذا التطـــور الـــذي فتـــح الابـواب علـــى 

ة الصغيـرة لـم يكــن ليمــر دون اثـار سـلبية مصراعيهـا أمـام الشـعوب وجعـل العالـم كالقريـ
  .سـواء علـى المسـتوي الفـردي أو علـى المسـتوي الج$عـي

ان الهــدف مــن وجـــود (فيـــس بـــوك، وتوتيــر،وإنســـتغرام) وغOهـــا مـــن مواقـــع 
ـر التواصــل الاجت$عي هــو تســـهيل عمليـــة التواصـــل وجعلهـــا بســـيطة وسريعـة وغيــ

مكلفــة، ومــن ثـم المسـاعدة علـى تبـادل المعــارف والافكار،بــل حتــي التعليــم والتثقيــف 
وفتــح نافــذة لحريـــة التعبيـــر،الا أن الواقـــع كشـــف لنـــا أن هـــذه المواقـــع  اصـبحت 

لـة وسـيلة لأرتكاب جرائم الســب والقــذف والتشــهO والابتـزاز وافشـاء اسرار مؤسسـات الدو 
ودوائرها،فـي حيـن يعمـد آخـرون استخدامها بطريقة مسيئة للآدابالعامـة، بـل إن بعـض هـذه 

عة الامن العام والتشهÈ Oؤسسات الدولة والـترويج للأفكـار المواقـع أصبحـت تسـاهم فـي زعز 
ك الـدوائر الارهابية والمخدرات والاسلحة ونشر المواد الاباحية من قبل الموظفn المنتمـn الى تلـ

  سواء كان ذلك خلال اوقات الدوام الرسمي ام خارجها. 
لـذا اصـبح مـن الضرــوري البحـث في النشرـ الالكــتروv وصـور جراuهوالمسـؤولية القانونيــة 
للموظف العام عن استخدام المواقع الالكترونية بشكل يضر بالوظيفة العامة وبسمعة مؤسسات 

العامة من جهـة اخـرى عـن طريـق البحـث في الاسـاس الدولة من جهة ويخل بالنظام والآداب 
القانوv لحق الادارة في معاقبة الموظف ادارياً وفقـاً لقـانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع 
العام او احالته للجهة المختصة لمحاسبته قضائياً وفقاً لنصوص قانون العقوبات والقوانn الاخرى 

  .ذات الصلة عن تلك السلوكيات والجرائم
  اهمية البحث

انسـتغرام  -تـويتر -انتشرت في الفتراتالاخOة ظـاهرة اسـتخدام منصـات التواصـل"فيس بـوك
وغOها" بوصفها سبيلاً للتعبO عن الرأي من قبل الافراد نظراً لكونها احدى الحريات التي كفلهـا 

الدولة وÈا  ) منه،والتي اكدت على كفالةÈ٣٨وجب المادة ( ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة 
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لا يخل بالنظام العاموالآداب العامة على جملة من الامور ومنهاحريـة التعبـO عـن الـرأي بكـل 
  الوسائل،وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.

والموظف العام والمكلف بخدمة عامة هو احد مستخدمي وسائل التواصل المشار اليها اعلاه 
افرز لنا حالات اساء الموظف العام فيها استخدامه لتلك الحرية التي كفلهـا  الا ان الواقع العملي

 Oالدستور بطريقة مضره بالمؤسسات التي ينتمي اليها،فقد رصُـدت العديـد مـن حـالات التشـه
والتهجم على المؤسسات الرسمية،والتحريض عـلى التظـاهر بغـO ترخيص،واثـارةًللفÏ الطائفيـة 

  ن البعض منهم من موظفي القطاع العام.والقاnu بذلك قد يكو 
لذلك فأن لهذا البحث اهمية علميـة وعمليـة في آن واحـد، لحداثـة الموضـوع وعـدم سـبق 
دراسته من جنبة القـانون الاداري، اذ ان ايجـاد حلـول للمواضـيع المسـتحدثة المتعلقـة بالنشرـ 

بذلك في ظـل الثـورة الالكترونيـة الالكتروv والمسؤولية القانونية الناشئة عن قيام الموظف العام 
الحاصــلة والتــي يقابلهــا قصــور تشرــيعي في هــذا الجانب،تجعــل مــن هــذا الموضــوع غايــة في 
الاهمية،ويستحق كل دراسة وبحث ومعالجة، فهذه الدراسة تعد الاولى من نوعهـا المتعلقـة بــ 

، نتمنـى ان نوفـق في (ارتكاب الموظف العام لجرائم النشر الالكـتروv) اذ Ò يسـبقنا بهـا باحـث
التعريف بالموضوع وبيان المسؤولية القانونية المترتبة على الموظف العام في حال ارتكابه لجرائم 
 nوحل الاشكاليات التي تثار في هذا الصدد،وان نوُفـق ايضـاً في توعيـة المـوظف vالنشر الالكترو

يف بالموضوع وتوضيحه بالنسـبة العمومn وبيان مسؤوليتهم في حال الاخلال او الخطأ،  والتعر
  للهيئات الادارية والمشرع القانوv، ووضع المعالجات والاقتراحات اللازمة.

  

  مشكلة البحث
يثOُ البحث العديد من الاشكاليات،تظهر من خلال التساؤلات التي تتبـادر الى الـذهن عنـد 

لقانونيــة المتعلقــة ذكــر الموضــوع،والتي توضــح الاشــكاليات والقصــور والــنقص في الدراســات ا
:Õوضوعنا او القصور والنقص التشريعي في هذا المجال، ومن اهم هذه التساؤلات نذكر ما يأÈ  

*هل هناك نصاً قانونياً صريحاً في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام يقضي Èسألة 
  الموظف العام ادارياً ع$ ينشره في المواقع الالكترونية؟

لتنظيم القانوv في التشريع العراقي لإقرار مسؤولية الموظف العام عن جـرائم *مدى كفاية ا
  النشر الالكتروv؟
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  *ما هي صور السلوك التي تصدر من الموظف العام وتشكل جر@ة معاقب عليها قانونا؟ً
*هل يتعارض اقرار المسؤولية اعلاه مع حرية الفرد (الموظف العام في بحثنا) في التعبـO عـن 

  ؟يالرأ 
"كل هذه التساؤلات سوف نعمد الى الاجابة عنها من خلال البحث، وايجاد الحلول اللازمـة 
وتسطL التوصيات التي نراها فاعلة لحلها، املH وضع دراسة علمية قانونية جديدةوفاعلـة في 

  .هذا الجانب"

  
  منهج البحث

تحلـيلي لموضـوع للإحاطة بالبحث من جوانبه كافـة سـنعتمد المـنهج التعريفـي الوصـفي ال
الدراسة ولنصوص القانون العراقي وبعض القوانn الاخرى ذات الصلة للاستفادة منها في المواطن 

  التي اغفل المشرع العراقي معالجتها على سبيل المثال لا الحصر.
  

  هيكلية البحث
ن وذلك م المبحث الاول: ماهية النشر الالكتروR،سوف نقسم الدراسة الى مبحثn ندرس في 

 vاما المطلب الثا ،vندرس في المطلب الاول: التعريف بالنشر الالكترو ،nخلال تقسيمه الى مطلب
  ندرس فيه: صور جرائم النشر الالكتروv التي تقع من الموظف العام.

المبحث الثاR: المسؤولية القانونية المترتبة على الموظف العـام عـن جـرائم في حn ندرس في 

Rندرس في المطلب الاول:المسـؤولية الانضـباطية المترتبـة ، النشر الالكترو ،nاذ نقسمه الى مطلب
المطلب الثاv ندرس فيه: المسؤولية الجنائية اما ، على الموظف العام وموقف القضاء الاداري منها

vوالمدنية المترتبة على الموظف العام عن جرائم النشر الالكترو.  

، اذ نعمد على تسطO مجموعة من النتائج التي توصلنا اaةالخوفي نهاية بحثنا سوف نكتب 
لها من خلال بحثنا هذا، ومجموعة التوصيات التي نهيب بالمشرع العراقي والسلطات المختصـة 

  والادارات والموظفn العمومn الاخذ بها ... والله ولي التوفيق.
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ßìýa@szj¾a@ @

ðäì�ÙÜýa@‹“åÜa@óïèbà@ @
المعلومات Èختلف انواعها كالحواسـيب ومواقـع التواصـل والتصـوير  لقد مكنت تكنولوجيا

الرقمي والفيديوي من تطوير وتحسn بث المعلومات ونشر المعارف وايصـالها للمسـتفيدين في 
كل مكان وذلك عن طريق ما يسمى "بالنشر الالكتروv او النشر الرقمي" وعليـه سنقسـم هـذا 

لكتروv مـن خـلال التطـرق الى تعريفـه والتكييـف القـانوv المطلب لبيان ما المقصود بالنشر الا
.nمستقل nوذلك في فرع vلمواقع النشر الالكترو  

ßìýa@kÝ�¾a@ @

ðäì�ÙÜýa@‹“åÜbi@Òî‹ÉnÜa@ @
يعد النشر الإلكتروv أحد النتائج التي افرزها عصر التقنية الإلكترونيـة الحديثة،وقـد حظـيَ 

،وهذا ما جعلـه ١ الرأي العام وتوجيه لتصرفات وثقافات الافرادبأهمية كبOة لما له من تأثO على
  يتعرض لجدل واسع من قبل المهتمn به في محاولة ايجاد مفهوم محدد له.

ßìýa@Ë‹ÑÜa@ @

ðäì�ÙÜýa@‹“åÜa@Òî‹Ém@ @
:nالاتيت nسوف ندرسه وفقا للنقطت vلغرض تعريف النشر الالكترو  

Rاولاً: معنى النشر الالكترو  

صطلح النشر الالكتروv مـن المصـطلحات المسـتحدثة، فقـد طرُحـت لـه العديـد مـن يعد م
التعريفات ابرزها ان النشر الالكتروv "هوعملية لإصدار عمل أو نشرـ عمـل مكتـوب بالوسـائل 

  .٢الإلكترونية سواء بشكل مباشر أو بشبكات الاتصال"

                                                             
رغم ان البعض يرى ان العديد من الاشخاص يستخدمون مواقع التواصـل الالكـتروv بأسـ$ء وهميـة لا  ـت  ١

  لهم بأي صلة، ينظر: 
Daxton R . Stewart: social media and the law a guide book for communication students 

and professionals , rout ledge Taylor Francis , now york , 2013 , p.28.  
شريف كامل شاهn, مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبات ومراكز التوثيق, الدار المصرية اللبنانيـة, مصرـ، ٢

  .٢٥ص 
  ينظر كذلك:
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كن عرضها بصـورة ورقيـة أو وعرفه اخرون بأنه"عمليه خلق وثيقة جديدة ينتجها المرسل، @
إلكترونية،وميزتها أنها تشمل النص المكتـوب بالصـور والرسـوم التـي @كـن توليـدها مـن خـلال 

  .١استخدام الحاسوب"

ويعُرف ايضاً بأنه"انتاج المعلومات ونقلها من الحاسوب الى المستفيد النهاè بصورة مباشرة او 
  .٢من خلال شبكة الاتصالات"

تعريفات سابقة الذكر ركزت على النشر الرقمي من الجانـب التقنـي فقـط من الواضح أن ال
v٣دون الجانب القانو.  

وÒ يعرف المشرع العراقي النشر الالكتروv او الجر@ة الالكترونية،ولكن بالعودة الى مشرـوع 
الفقرة نجده يعرفها في المادة الاولى منه، ٢٠١٩قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية العراقي لسنة 

اولا،بأنها" كل فعل يرتكب باستخدام الحاسب الالي او شبكة المعلومات او غO ذلك من وسـائل 
تقنية المعلومات المعاقب عليها وفق احكام القانون",ثم تطرق المشرـوع في الفقـرة خامسـا مـن 

مات تنشأ او المادة الاولى, الى تعريف المحرر او المنشور الالكتروv بأنه " كل رسالة تتضمن معلو 
تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلياً او جزئياً بوسـيلة الكترونيـة او رقميـة او ضـوئية او أي 
وسيلة اخرى مشابه", ثم اشار في الفقرة الثامنة عشر، من ذات المادةالى البيانات الحكومية التي 

ات الســلطة يشــكل افشــاؤها عــبر تلــك الوســائل جر@ــة معاقــب عليهــا بأنها"بيانــات ومعلومــ
التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غO المنتظمة في اقليم 

  والهيئات المستقلة".
ثم اوضح المشروع وفي نص خاص الى تشديد العقوبة في حال ارتكاب الجر@ة من موظف او 

  .٤مكلف بخدمة عامة

                                                                                                                                                      

People V ..Croswell, encyclopedia international, volume, g , lexicon publication, 1979. 
p.(2).  

د. احمد عبد الحميد الحاج، المسؤولية الجنائية لجرائم النشر الالكتروv في ضوء قانون مكافحة جـرائم تقنيـة  ١
  .١٦٩, ص٢٠١٣, الامارات, ٢٢المعلومات الاماراÕ , مجلة الفكر الشرطي, المجلد 

v , مجلة دراسـات علـوم الشرـيعة والقـانون , محمد سعيد، وعبد الله الشايب، النظام القانوv للنشر الالكترو ٢
  .٦٤٠, ص ٢٠١٥, ع$ن , ٢, العدد ٤٢جامعة الاردن, مجلد 

مروة صالح مهدي ،المسؤولية المدنية عن النشر الالكتروv( دراسة مقارنـة), رسـالة ماجسـتO, كليـة الحقـوق,  ٣
  .١٣ص ٢٠٢٠جامعة الشرق الاوسط, الاردن,

وـع قـانون مكافحـة نصت المادة الخامسة الفق  ٤ رة رابعا، مـن الفصـل الثـاv (الجـرائم والعقوبـات) مـن مشر
، على: " تطبق العقوبة الاشد في حال كان مرتكـب الجر@ـة موظـف او ٢٠١٩الجرائم المعلوماتية العراقي لسنة 

  مكلف بخدمة عامة".
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فقـد عـرف المنشـور  ٢٠١٢لسـنة  ٥لاماراÕ رقم اما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ا
الالكتروv بأنه "بيان او سجل او مستند معلوماÕ يـتم انشـاؤه او تخزينـه او نسـخه او ارسـاله 
ونشره او استلامه بوسيلة الكترونية"،ثم تطرق الى تعريف الموقع الالكتروv بأنه" مكـان لإتاحـة 

علوماتية ومنها مواقع التواصل الاجت$عي والصفحات المعلومات بصورة الكترونية على الشبكة الم
  .١الشخصية والمدونات"

فقـد عـرف النـاشر  ٢٠١٨لسنة  ١٧٥اما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 
vتحت عنوان "المستخدم وهو كل شخص طبيعي او معنوي يستعمل تقنية المعلومات  ٢الالكترو

ت" ثـم عرفـت المنشـور الالكـتروv بأنـه "مجموعـة مـن الاوامـر او يستفيد منها بأي صورة كان
  .٣والتعلي$ت المعبر عنها بأي لغة او رمز او اشارة "

من خلال ما تقدم @كننا ان نعرف النشر الالكتروv بأنه "هو نقل الآراء والافكار الى الاخرين 
رمـز او اشـارة مرئيـة او  بأي وسيلة الكترونية، وسواءتم التعبـO عنـه بصـورة مكتوبـة لغويـا أو

غOه،باستخدام شبكة الانترنيت ومنها مواقع التواصل الاجت$عي او مختلف البرامج والتطبيقات 
  الالكترونية".

  ثانياً: aييز النشر الالكتروR عن النشر التقليدي
ولد النشر الالكتروv من رحم الثقافة الحديثة الالكترونية،حيث يسـتند عـلى ادوات عصرنـا 

ليوم من خلال الحواسـيب ومنصـات التواصـل الاخـرى التـي غـOت واقـع الحيـاة مـن نـواحي ا
 :Õا يأÈ عدةً،وهو بذلك يختلف عن النشر التقليدي في بعض النقاط @كن اج$لها  

                                                             
  .٢٠١٢) لسنة ٥( تنظر المادة الاولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراÕ رقم ١
، وفيه عرف الناشر الالكتروv ونظم قـوانn اسـتع$ل ١٩٩٦اصدر المشرع الامريó قانون آداب الاتصالات عام  ٢

الاعلام الالكتروv، وبn حالات مسؤولية موردي خدمات الانترنيت واخضع المواقع الالكترونية ومستخدميها لهـذا 
  القانون.

 ١٩٩٨نية في الولايات المتحدة الامريكية الى قانون الالفية للملكيـة الرقميـة لعـام وكذلك تخضع المواقع الالكترو 
الذي يتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للغO والاعتداء على حقوق طبع ونشر الصور ومقاطع الفيديو عـلى 

  .صفحات المواقع الالكترونية
  ينظر: 

- David Bradford: online social networking: A brave new world of liability, an advise 
special report, march 2010, p.3.  

- Jonathan J. Darrow, Gerald R. Ferrera: social networking web sites and the DMCA: A 
safe-harbor from copy right in  Fragment liability or the perfect storm north western 

journal 2007, p.2.     
  .٢٠١٨) لسنة ١٧٥) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم (٥المادة الاولى (الفقرة /  ٣
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اولا: تتيح عملية النشر الالكتروv فرصة تجميع الوثائق بعدة طرق سواء صوتية أو نصية أو 
التـي تقتصرـ عـلى  هـذه الميـزة في المسـتندات المنشـورة بصـورة تقليديـةصورية بين$ لا تتوفر 

 المحررات المكتوبة.
ثانياً:عمليـة تحريــر وإنتــاج المـواد الالكترونيــة تــتم بشــكل سريـع وبــدرجات تقنيــة عاليــة 
وبكميات كبOة جـداً مـن الوثـائق بيـن$ في النشرـ التقليـدي فـأن الامـر بحاجـة الى الكثـO مـن 

  .١والمالوالجهد الوقت
ثالثاً:في سياق النشر الالكتروv يتمكن المستخدم من تحسn المادة الالكترونية أو ومعالجتهـا 
وتعديلها دون أن @س بجوهر المادة الأصلية، بين$ المسـألة تختلـف في المنشـورات التقليديـة لا 

الاخـO  @كن شطب او تعديلأي معلومة لأنها ستشوه مظهر المسـتند اذ مـن ابـرز شروط صـحة
  .٢هوعدم الاضافة والشطب الا في حالات محدودة وبإجراءا عقدة

رابعاً:تواجه النشر الالكتروv مشاكل في التحديد والثقـة والضـبط بسـبب إمكانيـة التعـديل 
للبيانات وإعادة استخدامها من قبل الغO،بين$ في النشر التقليدي فخاصية التعـديل  يـل نحـو 

فأن هنـاك ثقـة تامـة في المعلومـات التـي تتضـمنها الوثيقـة التقليديـة الصعبة التعقيدومن ثم 
  لض$ن سلامتها من التزوير والعبث.

خامساً:توزيع المادةالالكترونية يتم بشكل سريع جداً وفي أي مكـان في العـاÒ،بين$ في النشرـ 
ديـة المتبعـة في التقليدي فأن الامر بحاجة إلى فترة زمنية طويلة نسبياً بسـبب الإجـراءات التقلي

  .٣اصدارالوثيقة المطبوعة
  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

óïäì�ÙÜýa@‹“åÜa@ÊÔaí¾@óïäíäbÕÜa@óÉïj�Üa@ @
تقدم المواقع الإلكترونية خدماتها للمستخدمn عبر شـبكة الأنترنـت،اذيتمكنون مـن خلالهـا 

لى نشر وبث ما يشاؤون من المحتوى، وقد تكون المواضيع المطروحة ذات طابع عموميموجهـة إ

                                                             
, ١د. شريف كامل شاهn, النشر التقليـدي والالكـتروv في العـاÒ العـرú, دار الجـوهرة للنشرـ والتوزيـع, ط ١١

 .٥٣ص ٢٠١٤مصر,
 .٢٩شريف كامل شاهn، مصدر سابق،ص٢
 .٢٠روة صالح مهدي , مصدر سابق, صم ٣
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جمهور المستخدمn،أو قـد تكـون مواضـيع ذات طبيعـة خاصـة تسـتهدف شخصـاً او اشـخاص 
  محددين بذاتهم.

وقد حصل خلافاً فقهياً حول طبيعة هذه المواقع،بn كونها ناشر إلكـتروv، أو متعهـد ایـواء، 
او  وعليه سوف نقوم ببيان هذه الاتجاهات الفقهية مع الاثر المترتب على اتبـاع هـذا التكييـف

.nمستقل nذاك في نقطت  
  

  اولاً: مواقع النشر الالكترونية باعتبارها ناشراً 
اتفقت التشريعات الخاصة Èكافحة الجرائم المعلوماتية على تعريفهـا للمواقـع الالكترونيـة 
بأنهـا "مكـان لإتاحـة المعلومـات الالكترونيـة عـلى الشـبكة المعلوماتيـة ومنهـا مواقـع التواصــل 

  .١صفحات الشخصية والمدونات"الاجت$عي وال
وذهب جانب من الفقه الى تكييف المواقع الكترونية بأنهـا نـاشراً الكترونيـاً ويعـد مصـطلح 
الناشر الإلكـتروv مـن المصـطلحات الحديثـة فـلا يوجـد تعريـف محـدد لهـذه المصـطلحات في 
ــاشر  الفقــه،لكن وجــد تعريفــات متعــددة لأشــخاص يقومــون بوظــائف مشــابهة لوظيفــة الن

  الالكتروv،"كناشر الخدمات، ومورد أو مقدم المحتوى".
حيث يعرف مورد المعلومات او المحتوى او المـدون بأنـه "شـخص طبيعـي أو معنـوي يقـوم 
ببث المعلومات والرسائل المتعلقة Èوضوع معn على الأنترنيت، بحيث يـتمكن مسـتخدم هـذه 

 Èثابة القلب النابض لبث الحياة في هذه الشبكة من الحصول عليها مجانا أو Èقابل مادي يعتبر
  .٢الشبكة، وتدفق المعلوماتاليها، ويعد هو المسؤول الأول عن هذه المعلومات"

ويتضح م$تقدم ان مضمون الناشر الالكتروv يتحـدد في معنيـn الأول:هـو المؤلـف النـاشر 
مضـامn الكترونيـة والثـاv والذي يكون قد لجأ الى انشاء موقعاً خاصاً به ينشر فيه ما يشاء من 

) الذي يقوم بعمليةتصميم المواقع الإلكترونية تصمي$ً le webmasterهو: مدير موقع الويب (
احترافياً فنياً،ثم يقوم بنقل تلك المعلومات التـي تـورد اليـه مـن المؤلـف ويحولهـا مـن الشـكل 

رة الاسـتغلال التجـاري التقليدي إلى سجلات وملفـات الكترونيـة، وتسـتند هـذه الآراء عـلى فكـ

                                                             
  ينظر المادة الاولى من قوانn مكافحة الجرائم التقنية والمعلوماتية العراقي والاماراÕ والمصري.١
كـاظم حمـدان سـدخان ،المسـؤولية المدنيـة عـن النشرـ الالكـتروv عـبر مواقـع التواصـل الاجت$عـي, رســالة  ٢

 .٣١،ص ٢٠١٧ماجستO, كلية الحقوق, جامعة النهرين, 
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للمواقع الالكترونية،أي أن استغلال المساحات المخصصةللإعلاناتفي تلك المواقع بطريقـة تجعـل 
  .١منه ناشراً للمحتوى ومسؤولاعًن كل ما ينشره في حالة عدم مشروعيته

 ١٤/١/٢٠١٠"وما يؤيد هذا الراي هو قرار محكمـة الـنقض الفرنسـية في الحكـم الصـادر في 
)، وهو موقع يسمح للمستخدمn انشاء Tiscaliدر في الدعوى التي اقيمت ضد موقع (الذي ص

صفحات شخصية لهم في هذا الموقع، حيث قام بعض المستخدمn بنشر رسوم على هـذا الموقـع 
 Oدون اذن اصحاب الحق عليها، حيث رفعت دعوى على هذا الموقع باعتباره ناشر، فتمسك الاخ

ایواء، وبالتالي لا يسأل عن عدم مشروعية ما ينشر من محتـوى وفي هـذه باعتباره مجرد متعهد 
الدعوى رفضت المحكمة دفع المدعى عليـه، وأسـبغت عليـه صـفة النـاشر وذلـك لتجـاوزه دور 
تقديم الخدمات الفنية اللازمة لتخزين المضمون الالكتروv، وقام باستغلال الموقـع تجاريـا عـن 

فوعة الأجر من قبل المستخدمn،وجاء في قرار المحكمـة أن طريق تخصيص مساحات إعلانية مد
المدعى عليه لا يستفيد من المسؤولية المحدودة التي يتمتع بها متعهد الإيواء، بل يسأل كنـاشر 

  .٢في حالة عدم مشروعية المضمون الالكتروv الذي نشر من خلاله"
  

  ثانياً: مواقع النشر الالكترونية باعتبارها متعهد ايواء

يقصد Èتعهد الايواء "الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم Èقابل أو دون مقابل بتخزين 
الاشارات والنصوص والصور والأصوات والرسائل Èختلف انواعها ويقدمها للمستفيدين من هذه 

  .٣الخدمة"
ويستند اصحاب هذا الاتجاه على ان المواقع تسمح لأصحاب المحتوى بتقديم ما يرغبون بـه 
على هذه المواقع دون أن يعلمون مدىمشروعيته من عدمها لحظـة بثهاللمسـتخدمn،اذ يتعـذر 
 nعلى تلك المواقع فرض رقابتهاالمسبقة علىالمضمون والمحتوى الذي يتم نشره من قبل المستخدم
لتلك المنصات،وعلى اساس ذلك تعد المسؤولية القانونية لمتعهد الايواء محدودة اذ انه لا يسـأل 

ن عدم مشروعية المحتوى الالكتروv الا في حالتn اوله$ تتجسد بعلمه بعـدم مشرـوعية هـذا ع

                                                             
 .٢١مروة صالح مهدي, مصدر سابق, ١
 .٣٢كاظم حمدان سدخان, مصدر سابق, ص ٢
د. منصور حاتم ود. عباس عبود ،المسؤولية العقدية لمتعهد الايواء المعلوماÕ، بحث منشور في مجلـة المحقـق  ٣

 .١٦١،ص٢٠١٦الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة الثامنة، 
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المحتوى قبل ان يبادربنشره، وعدم التدخل بعد علمه بعدم المشروعية لإزالة مضـمون المحتـوى 
  .١غO المشروع أو منع وصول بقية المستخدمn اليه
واء، وهو ذلكالشخص الذي يقوم بعمليةتخزين ونرى م$ تقدم ان هناك فرقاً بn متعهد الإي

البيانات والمعلومات التي يوفرها الناشرون على المواقع،بطريقة تجعلها متاحة للجمهور، دون ان 
يكون مسؤولاً من الناحية القانونية عن عدم مشروعية تلك البيانـات الا بعلمـه وعـدم تدخلـه 

و بذلك يختلف عن الناشر الالكـتروv حيـث بنشاط ايجاú لمنع وصولهالجمهور المستخدمn،وه
ان موقف متعهد الايواء يتجسد بكونه موقفا سلبياً في اختياره للمنشورات،ويقتصرـ عملـه عـلى 
تحميل المنشورات فقط،ولا يتدخل بحذفها ورفعها إلا بعد علمه بعـدم مشرـوعيتها،على عكـس 

نشــورات والرقابــة عليهــا ويكــون النــاشر الإلكــتروv الــذي يتــدخل بشــكل ايجــاú في اختيــار الم
  مسؤولامًسؤولية قانونية مطلقة.

  

ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

ãbÉÜa@ÒÄí¾a@æà@ÊÕm@�Üa@ðäì�ÙÜýa@‹“åÜa@â÷a‹u@Ší–@ @
الموظف العام الوسيلة الاساسية لـلإدارة في م$رسـة اع$لهـا،فلا تعمـل الاخـOة إلا مـن يعد 

لموظـف العـام المترتبـة عـن النشرـ خلال موظفيها،وقبـل الخـوض في بحـث ودراسـة مسـؤولية ا
الالكتروv لابد لنا من بيان صور الجرائم التي تقع ممن يتصف بصفة الموظف العام عن طريـق 
وسائل التواصل الاجت$عي المختلفة وذلك عبر تقسيم هـذا المطلـب الى فـرعn نوضـح في الاول 

م الماسـة بـالأفراد والتـي تقـع الجرائم الماسة بأمن الدولة ونسـلط الضـوء في الثـاv عـلى الجـرائ
  بوسائل النشر المختلفة.

ßìýa@Ë‹ÑÜa@ @

bé¨b—àì@óÜì‡Üa@æàdi@ó�b¾a@â÷a‹§a@ @
:Õجموعة من الصور، من اهم صورها نذكر ما يأÈ وتتمثل هذه الجرائم  

  اولاً: جرkة المساس بأمن الدولة والنظام العام
انستغرام"وغOها بغية طرح –تويتر-سبوكويقصد بها استخدام منصات المواقع الالكترونية"في"

 nالآراء والافكار التي تدعو الى قلب نظام الحكـم او تعطيـل العمـل بأحكـام الدسـتور والقـوان
                                                             

  .٢٢روة صالح مهدي, مصدر سابق, صم١
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السارية في البلاد،او التحريض على اقامة التجمعات والمظاهرات بدون تـرخيص وموافقـات مـن 
سلحة النارية والذخائر والمتفجرات في غO السلطات المختصة او الترويج لبيع وشراء او الاتجار بالأ 

الاحوال المصرح بها قانوناً، او نشر او بث معلومات واخبار ورسوم من شأنها تعريض امن الدولة 
ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام،فضلاً عن نشر الاخبار والمعلومـات والاشـاعات 

ها وهيبة مؤسسـاتها ورئيسـها وعلمهـا وشـعارها بقصد السخرية والاضرار بسمعة الدولة وهيبت
  .١"ونشيدها الوطني

  
  ثانياً: جرkة افشاء السر الوظيفي

تعتبر المعلومات التي تصل الى علم الموظف او المكلف بخدمة عامة بحكم وظيفته اسراراً لا 
وظيفتـه يجوز له افشاؤها الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك،وقد يطلع الموظف بحكم 

على اسرار تتعلق بالأفراد ك$ في جرائم الاعتداء على الشرف والعرض وزنا الزوجية او قد تتعلـق 
بالأمن الوطني ومصالح الدولة العليا لذلك فقد وفر المشرع لتلك الاسرار ح$ية جنائيـة عنـدما 

ت مــن قــانون العقوبــا٢)٤٣٨و٤٣٧و٣٢٨و٣٢٧و٢٣٦نــص عــلى تجــريم ذلــك الافشــاء في المــواد (

                                                             
د. سامح عبد الواحد التهامي، ض$ن الضرر الناشئ عن اساءة اسـتخدام وسـائل التواصـل الاجت$عـي، مجلـة  ١

 .٢٥٤, ص٢٠١٦)، ٥٩البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد (
المعـدل كـ$ يـأÕ: "يعاقـب  ١٩٦٩) لسـنة ١١١اقي رقـم () من قانون العقوبات العر ٢٣٦اذ انتظمت المادة ( ٢

 ة:بالحبس .. وبالغرامة .. او بإحدى هاتn العقوبتn من نشر بإحدى طرق العلاني
اخبارا بشأن محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قاuا في جناية او جنحة او  -١

 لطة التحقيق قد حظرت اذاعة شيء منه.وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت س
اخبارا بشأن التحقيقات او الإجراءات في دعاوى النسب او الزوجيـة او الطـلاق او الهجـر او التفريـق او  -٢

 .الزنا
 مداولات المحاكم. -٣
 ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغO امانة وبسوء قصد. -٤
والاعتداء عـلى العـرض واسـ$ء او صـور المتهمـn  نشر اس$ء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب -٥

 الاحداث.
ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائيـة التـي قـررت المحـاكم سـ$عها في جلسـة سريـة او مـا جـرى في  -٦

التحقيقات او الإجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الأسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكـم اذا 
 .كمة المختصة"تم بأذن المح

) على: "يعاقب بالحبس .. وبالغرامة .. او بإحدى هاتn العقوبتn كل موظف او مكلـف ٣٢٧ك$ نصت المادة (
بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه Èقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخبـاره بـه. وتكـون العقوبـة 

ويعاقـب بالعقوبـة ذاتهـا كـل مـن ارتـبط مـع  .السجن اذا كان من شأن هذا الإفشاء ان يضرـ Èصـلحة الدولـة
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العراقي النافذ فضلاً عن الزام الموظف بعدم الافشاء Èوجـب نصـوص قـانون انضـباط مـوظفي 
الدولة والقطاع العام النافذ معتبراً اياها مخالفة انضـباطية تسـتوجب فـرض احـدى العقوبـات 

  الانضباطية.
 ويقصد بإفشاء السر الوظيفي "قيام الموظف بطرح ونشر المعلومات والبيانـات غـO المصرـح
للغO بالاطلاع عليها او افشائها الا بأذن مسبق من السلطات المختصة وطرحها الى الجمهور عـبر 
وسائل التواصل المختلفة سواء قام بالنشر بدون تصريح مسبق او بتجاوز حدود التصريح وسواء 
كانت تلك البيانات والمعلومات حكومية تخص مؤسسـات الدولـة الرسـمية ام شخصـية تتعلـق 

المواطنn التي ترعاهـا الدولـة وسـواء تعلقـت بالمنشـآت والمؤسسـات الماليـة التجاريـة  Èصالح
  .١الاقتصادية "

  
  ثالثاً: جرkة تزوير المستندات الرسمية

اشارت بعض التشريعات المتعلقة Èكافحة الجـرائم المعلوماتيـة الى معاقبـة كـل مـن يـزور  
دية او المحلية وتكون العقوبة مشددة اذا وقعت مستنداً الكترونياً من مستندات الحكومة الاتحا

الجر@ة من موظف او مكلف بخدمة عامةكاستخدام المواقع الالكترونية للوصول الى بيانـات او 

                                                                                                                                                      

الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه Èقتضى عقـد المقاولـة او العمـل 
  وكان يتحتم عليه كت$نه".

) فقد نصت: "يعاقب بالسجن .. او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في ٣٢٨اما المادة (
دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت 

ويعاقب بالعقوبـة ذاتهـا  .او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغOه ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية
  .من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغOه ذلك

) من القانون فقد نصت على: "يعاقب بالحبس .. وبالغرامة .. او بإحدى هـاتn العقـوبتn كـل ٤٣٧ادة (اما الم
من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عملـه بسرـ فأفشـاه في غـO الأحـوال المصرـح بهـا قانونـا او 

السرـ صـاحب الشـأن فيـه او كـان استعمله لمنفعته او منفعة شخص آخر. ومع ذلك فلا عقاب اذا اذن بإفشـاء 
  افشاء السر مقصودا به الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها".

  )  من القانون على: "يعاقب بالحبس .. وبالغرامة .. او بإحدى هاتn العقوبتn:٤٣٨في حn نصتالمادة (
ة الخاصـة او العائليـة من نشر بإحدى طرق العلانيـة اخبـارا او صـورا او تعليقـات تتصـل بـأسرار الحيـا -١

  للأفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الإساءة اليهم ...".
) مـن ٢٢، والمـادة (٢٠١٩من مشروع قـانون الجـرائم المعلوماتيـة العراقـي لسـنة /اولا وثانيا) ٥تنظر المادة ( ١

مكافحـة جـرائم تقنيـة ن قـانون ) م٣٧، و(٢٠١٢) لسنة ٥قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراÕ رقم (
  .٢٠١٨) لسنة ١٧٥المعلومات المصري رقم (
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ارقام او البطاقـات الالكترونيـة بقصـد اسـتع$لها للأطلاععـلى بيانـات الغـO او الرمـوز والارقـام 
  .١البطاقات للوصول الى امواله المسودعة في حسابات تلك

  

  رابعاً: جرkة الترويج للأفكار الارهابية والمخلة بالوحدة الوطنية
وتعني قيام الموظف بأنشاء واستحداث او ادارة مواقع الكترونيـة عـلى الشـبكة المعلوماتيـة 
واتخاذها كوسيلة للترويج والتحبيذلأي افكار من شـأنها اثـارة الفتنـة والكراهيـة والعنصرـية او 

و الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجت$عي او الاخلال بالنظام والآداب العامـة او الطائفية ا
الترويج للمذاهب والافكار الارهابية او الاساءة الى المقدسات المتعلقة بالأديان المختلفة او سـب 

للمخـدرات  احدى الاديان الس$وية او الاساءة الى الذات الالهية او للرسل او الانبياء او للترويج
  .٢او المؤثرات العقلية غO المصرح بها قانوناً 

  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

†a‹Ðÿbi@ó�b¾a@â÷a‹§a@ @
:Õجموعة من الصور، من اهم صورها نذكر ما يأÈ ايضا تتمثل هذه الجرائم  

  اولاً: القذف والسب
صـحت  ويقصد بالقذف"اسناد واقعة معينة الى الغO عبر الوسائل الالكترونية من شـأنها لـو

  .٣لأوجبت عقاب من اسندت اليه او احتقاره عن اهل وطنه"

اذ يقوم مستخدم مواقع الشبكة الالكترونية سواء كان موظف عام او شخص اعتيادي بأسناد 
عبارات القذف والسب للغO م$ يشكل جر@ة معاقـب عليهـا قانونـا وهـذاما اكدتـه محكمـة 

"اذ اعتـبرت فيـه مواقـع  ٩٨٩/٢٠١٤هـا المـرقم استئناف بغداد بصـفتها التمييزيـة Èوجـب قرار 
التواصل الاجت$عي وتحديداً (فيس بوك) من وسـائل العلانيـة الموجبـة لتشـديد العقوبـة عـلى 

  .٤مرتكب الفعل"

                                                             
وـع قـانون الجـرائم المعلوماتيـة العراقـي والمـادة(/اولا وثانيا) ٥تنظر المادة ( ١ ) مـن القـانون ١٤و١٣مـن مشر

.Õالامارا 
  .٢٠١٢) لسنة ٥رقم () من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراÕ ٣٠تنظر المادة ( ٢
  المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٣٣المادة (٣
  ).٩٨٩/٢٠١٤قرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة بصفتها التمييزية/المرقم ( ٤
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وقـد توجـه عبــارات القـذف والســب مـن موظـف ضــد موظـف او مكلــف بخدمـة عامــة 
لرشوة والتزوير واستغلال المـال العـام كالعبارات الموجهة الى اعضاء المجالس النيابية واتهامهم با

من خلال القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل المختلفة فإذا ما عجز المدعي عن اثبات دعـواه 
اضحى مسؤولاً جزائياً عن فعله  وبخلافه يكون القذف والسب مباحا طبقا للقواعـد العامـة في 

  .١قانون العقوبات
  ثانياً: نشر الامور الاباحية

ت غالبية قوانn مكافحة الجرائم المعلوماتية من صور جـرائم النشرـ اسـتخدام اجهـزة اعتبر 
الحاسوب ومواقع الانترنت بغيـة نشرـ وتـرويج وشراء وبيـع واسـتOاد المـواد الاباحيـة وشـددت 
العقوبة اذا كان محل المحتوى الاباحي موجهاً الى حدث Ò يتم الثامنة عشر مـن العمـر،على ان 

  .٢الاشد في حال ارتكاب الجرائم اعلاه من موظف او مكلف بخدمة عامة تطبق العقوبة
  ثالثاً: انتهاك الحق بالخصوصية

عاقبت بعض التشريعات على هذه الصـورة مـن صـور السـلوك الاجرامـي والمتمثـل بقيـام "
مستخدم الموقع الالكـتروv سـواء كـان شخصـا اعتياديـاً او موظفـاً عموميـاً باسـتخدام الشـبكة 

وماتية ووسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الاشخاص في غO الاحوال المصرح المعل
بها قانوناً كالتقاط صور حقيقة للغO او اعـداد صـور الكترونيـة مفبركـة او نشرهـا او نسـخها او 

  .٣يةالاحتفاظ بها بقصد التشهO والاساءة الى الاخرين وانتهاكا ًلحقهم المكفول دستوريا بالخصوص
  

ðäbrÜa@szj¾a@ @

ðäì�ÙÜýa@‹“åÜa@â÷a‹u@æÈ@ãbÉÜa@ÒÄí¾a@ôÝÈ@ójm�¾a@óïäíäbÕÜa@óïÜìü�¾a@ @
لقد كفلت الدساتO حرية الرأي والتعبO لكـل انسـان،اذ تعـد الاخـOة مـن حقـوق الانسـان 

لا حرية الاساسية التي  ثل بدورها المرآة العاكسة لرأي المجتمع وتطلعاته، إذ لا فكر ولا إبداع ب
) على حرية الرأي والتعبـO "اذ تكفـل ٣٨في المادة ( ٢٠٠٥وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 

                                                             
  المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٣٦تنظر المادة (١
  .٢٠١٩انون الجرائم المعلوماتية العراقي لسنة من مشروع ق/ رابعا) من ٥تنظر المادة ( ٢
) مـن القـانون ٣٤، والمـادة (٢٠١٩/ثالثا) من مشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقـي لسـنة ٨تنظر المواد (٣

  .٢٠١٢) لسنة ٥الاماراÕ رقم (
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الدولة وÈا لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبO عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة 
سـتخدمة لـلإدلاء والطباعة والاعلان والاعلام والنشرفمظاهر التعبO تتعـدد بحسـب الوسـائل الم

 بالرأي، سواء كانت صحفاً ام وسائل اعلام مقروءة ام مسموعة ام مرئية".
وبعــد الثــورة التقنيــة الحاصــلة اصــبح بإمكــان أي شــخص ان ينشرــ مــا يشــاء مــن بيانــات 
ومعلومات Èختلف الوسائل،ومن ابرز الوسائل التي بدأت بالانتشـار شـبكة الانترنيـت ومواقـع 

وبالرغم من ان هذه الوسائل الالكترونية اعطـت الحـق للجميـع و بشـكل  التواصل الاجت$عي،
مباشر الحرية في التعبO عن الرأي، الا انها Ò تسلم مـن مظـاهر الاسـتغلال والسـلوك الاجرامـي 

  وانتهاك خصوصية الافراد والتشهO بهم.
قـوانn  لذلك فأن النص على الحريات في الدستور امر غO كاف، بـل يجـب ان تكـون هنـاك

تنظم تلك الحريات وتحميها من الانتهاكات في ظل غياب التشريعات القانونية الناظمـة للنشرـ 
.vالالكترو  

والموظف العام كأي مواطن اعترفت له المواثيق الدولية والقوانn الوطنية بحرية التعبO عن "
خلال النشر الالكتروv  الرأي ولكن هناك قيود مختلفة على حرية الموظف في التعبO عن رأيه من

منها ما يكون مستمد من مبدأ سO المرفق العام بانتظام واطراد،ومنها ما يكون مستمد من مبدأ 
الحياد،ومنها ما يكون مستمد من مبدأ السـلطة الرئاسـية ووجـوب طاعـة الرؤسـاء،وعليه فـأن 

ام مدنيـة اذا مـا  الموظف العام يتعرض للمسـؤولية القانونيةسـواء كانـت انضـباطية ام جنائيـة
  خالف الواجبات والمحظورات المنصوص في قوانn الوظيفة العامة.

وبناء على ما تقـدم سنقسـم هـذا المبحـث الى مطلبـn نوضـح فيـه المسـؤولية الانضـباطية 
.vوالجنائية والمدنيةالمترتبة على الموظف العام عن جرائم النشر الالكترو  

  

ßìýa@kÝ�¾a@ @

ï bj›äýa@óïÜìü�¾abéåà@ñŠa†ýa@öb›ÕÜa@ÒÔíàì@ãbÉÜa@ÒÄí¾a@ôÝÈ@ójm�¾a@ó@ @
بغية الاحاطة Èوضوع مسؤولية الموظف الانضباطية عن جـرائم النشرـ الالكـتروÈ vوجـب 
قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العاموموقف القضاء الاداري منها سنقسم هـذا المطلـب 

.nمستقل nالى فرع  
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ßìýa@Ë‹ÑÜa@ @

@óïÜìü�¾aðäì�ÙÜýa@‹“åÜa@â÷a‹u@æÈ@ãbÉÜa@ÒÄí¾a@ôÝÈ@ójm�¾a@óï bj›äýa@ @
عُرفت المسؤولية الانضباطيةبتعريفات متعددة ومنهابأنها "تلك المسؤولية التي تترتـب عـلى 
الموظف العام عند أتيانه عملاً ايجابياً أو سلبياً محـدداً يعـد اخـلالاً منـه بواجبـات الوظيفـة او 

  .١ا،أو يساهم بنشاطه في حدوث الخطأ او الذنب الاداري"خروجاً على مقتضياته
وÒ يتفق الفقه على تسمية واحدة للفعل او الخطأ الـذي يرتكبـه الموظـف ويجعلـه واقعـاً 
تحت طائلة العقوبات الانضباطية فتارة يسميه "الجر@ـة التأديبيـة" وتـارة اخـرى يطلـق عليـه 

مية"المخالفة الانضباطية" ك$ Ò تضع اغلب مصطلح "الذنب الاداري"وهناك من يطلق عليه تس
  التشريعات تعريفالًلمخالفة الانضباطية بل تكتفي ببيان اهم الواجبات والمحظورات.

ومن خلال استقراء نصوصقانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام نجـد ان المشرـع 
È من ٥و ٤وجب المواد (العراقي قد فرض جملة من الواجبات الايجابية والسلبية على الموظف (

القانون اعلاه، واوجب عليه الالتزام بهـا والا تحققـت المسـؤولية الانضـباطية واصـبح مـن حـق 
/سـابعاً) "يجـب عـلى ٤, ولعل ابرزها مـا ورد في المـادة (٢الادارة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه

                                                             
اجسـتO, كليـة لؤي عيسى مـوسى قواعـد المسـؤولية التأديبيـة للموظـف العـام في التشرـيع الاردv, رسـالة م ١

 .٣٠، ص٢٠١٩الحقوق جامعة الشرق الاوسط, الاردن، 
٢) nضمونه$ بصورة عامة او في$ يتعلق بـالفقرات ٥و٤وسنورد نصي المادتÈ لأهمية الاطلاع عليه$ والتوعية (

لسـنة ) ١٤من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( )٤المتعلقة Èوضوع دراستنا، اذ نصت المادة (
١٩٩١ :Õالمعدل على ما يأ  

  يلتــــــــــــــــــــــــزم الموظــــــــــــــــــــــــف بالواجبــــــــــــــــــــــــات الاتيــــــــــــــــــــــــة :
ـــــــــــؤولية . ـــــــــــعور بالمس ـــــــــــة وش ـــــــــــه بأمان ـــــــــــه بنفس ـــــــــــ$ل وظيفت   اولا : اداء اع
  ثانيا : التقيد Èواعيد العمل وعـدم التغيـب عنـه الا بـأذن، وتخصـيص جميـع وقـت الـدوام الرسـمي للعمـل .

في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة بـأداء واجباتـه في حـدود مـا  ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة
تقضي به القوانn والانظمة والتعلي$ت، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبـn لرئيسـه كتابـة 

هـو المسـؤول وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكـون الـرئيس 
  عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .
ــــــــــرامتهم . ــــــــــظ ك ــــــــــا يحف Èــــــــــنى و ــــــــــn بالحس ــــــــــة المرؤوس ــــــــــا : معامل   رابع
  خامســــــــــــا : احـــــــــــــترام المــــــــــــواطنn وتســـــــــــــهيل انجــــــــــــاز معـــــــــــــاملاتهم .
ــيدة . ــورة رش ــتخدامها بص فـه واس ــت تصرـ ــه او تح ــي في حوزت ــة الت ــوال الدول ــلى ام ــة ع ــا : المحافظ   سادس

بحكـم وظيفتـه او اثناءهـا اذا كانـت سريـة بطبيعتهـا او سابعا : كت$ن المعلومات والوثائق التي يطلـع عليهـا 
يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالأشخاص او صدرت اليه اوامر مـن رؤسـائه بكت$نهـا ويبقـى هـذا 



 

 

<Œ^fÂ<‚Û¦<îr‰<J�JÝJ_<<<àŠu<Ü¾^ÓÖ]<‚fÂ<gßè‡<JÝ<<<<H  

https://doi.org/10.17656/jlps.10226

SRR ٢٠٢٢ كانون الاول)٢(  العدد - العاشرة السنة                                                      درا��ت 	������ و ������

                                                                                                                                                      

الواجب قاuا حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته عـلى التقاعـد او 
  ه بـــــــــــــــــــــاي وجـــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــان .انتهــــــــــــــــــــاء خدمتـــــــــــــــــــــ

ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سـواء اكـان 
ـــــــــمي . ـــــــــدوام الرس ـــــــــات ال ـــــــــه ام خـــــــــارج اوق ـــــــــه وظيفت ـــــــــاء ادائ ـــــــــك اثن   ذل
ــــOه . ــــه او لغ ــــح شخصيــــ ل ــــة او رب ــــق منفع ــــة لتحقي ــــن اســــتغلال الوظيف ــــاع ع   تاســــعا : الامتن

: اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمـل اليـومي الا اذا  عاشرا
ــــــــــــــــــــك .   اقتضــــــــــــــــــــت طبيعــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــO ذل

حادي عشر : مراعاة القوانn والانظمة والتعلي$ت الخاصة بح$ية الصحة العامة والسـلامة في العمـل والوقايـة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق.   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحري

 واجبات الوظيفة حسب$ تقرره القوانn والانظمة والتعلي$ت .ثاv عشر : القيام ب
  ) فقد نصت على:٥اما المادة (

 : Õيحظــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــلى الموظــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــأ  
  اولا : الجمع بn وظيفتn بصفة اصلية او الجمع بn الوظيفة وبn اي عمـل اخـر الا Èوجـب احكـام القـانون .

 ــ ـ ــــيس الشرـ ــــة وتأس ــــ$ل التجاري ــــة الاع ــــا : مزاول ــــدا :ثاني ــــا ع ــــالس ادارته ــــوية في مج   كات والعض
ــــــــــــــــــــــــــــــــاهمة . ا  ــــــــــــــــــــــــــــــكـات المس ــــــــــــــــــــــــــــــــهم الشرـ   شراء اس

الاع$ل التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثـة التـي الـت  ب 
ذلـك يـؤثر عـلى اداء  اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثn يومـا وعـلى الـوزير اذا رأى ان

واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخOه بn البقاء في الوظيفة وتصفية تلـك الامـوال او الـتخلي عـن 
ـــد . ـــلى التقاع ـــة ع ـــتقالة او الاحال ـــب الاس ـــn طل ـــذلك وب ـــه ب ـــاريخ تبليغ ـــن ت ـــنة م ـــلال س   الادارة خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا : الاشــــــــــــــــــــــــــــــــــتراك في المناقصــــــــــــــــــــــــــــــــــات .   ثالث

زايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع العام لبيع الاموال المنقولة وغO المنقولة اذا كـان رابعا : الاشتراك في الم
مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجـان التقـدير او البيـع او اتخـذ قـرارا 

  مـا يعادلهـا التـي تعـود اليهـا تلـك الامـوال . ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفـا في المديريـة العامـة او
  خامسا : استع$ل المواد والآلات ووسائل النقل وغOها العائدة الى دوائر الدولة والقطـاع العـاملأغراض خاصـة .
ــتع$لها . ــاشر باس ــه المب ــه رئيس ــاج Ò يكلف ــن الات الانت ــة م ــاز او اي ال ــة او جه ــتع$ل اي ماكن ــا : اس   سادس

تغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغيـة انجـاز الاعـ$ل المناطـة بـه او الاهـ$ل او سابعا : عدم الاس
  التهــــــاون في العمــــــل Èــــــا يــــــؤدي الى الحــــــاق ضرر بالإنتــــــاج او الخــــــدمات او الممتلكــــــات .
ــــــوازم . ــــــة او الادوات او الل ــــــواد الاولي ــــــه او الم ــــــلاف الات وـع او ات ـــــ ــــــث بالمشر ــــــا : العب   ثامن

ــــــــــــــــد في ــــــــــــــــعا : التعم ــــــــــــــــه .تاس ــــــــــــــــاج او الاضرار ب ــــــــــــــــاص الانت    انق
  عـــــاشرا : التـــــأخر في انجـــــاز العمـــــل الـــــذي يتســـــبب عنـــــه تعطيـــــل عمـــــل الاخـــــرين .

حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة مـن المـراجعn او المقـاولn او المتعهـدين المتعاقـدين 
ـــــ ـــــبب الوظيف ـــــالموظف بس ـــــة ب ـــــه علاق ـــــان لعمل ـــــن ك ـــــل م ـــــن ك ـــــه او م ـــــع دائرت   ة .م

ـــة ســـكر بـــnّ في محـــل عـــام . ـــه بحالـــة ســـكر او الظهـــور بحال   ثـــاv عشرـــ : الحضـــور الى مقـــر وظيفت
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه بأصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظـه 
ـــــــــــــــــــمية . ـــــــــــــــــــراض الرس ـــــــــــــــــــO الاغ ـــــــــــــــــــه لغ   للتصرـــــــــــــــــــف ب
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و اثناءهـا اذا كانـت سريـة الموظف كت$ن المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته ا
بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالأشـخاص، او صـدرت اليـه اوامـر مـن 

  رؤسائه بكت$نه ويبقى هذا الواجب قاuا حتى بعد انتهاء خدمته".
"قواعـد السـلوك ١وقد نظمت تلك الالتزامات ايضاً بلائحة سُميت قواعد السـلوك الـوظيفي

) مـن اللائحـة عـلى ٨ظفي الدولة ومنتسبي القطاع المختلط" حيث نصـت الفقـرة (الخاصة Èو 
"التزام الموظف بالحفاظ على سرية المعلومات والوثـائق الرسـمية التـي بحوزتـه او التـي يطلـع 

) البند ٥عليها بحكم وظيفته وعدم استخدامها خلاف للقانون"، ويقابل هذه الفقرة نص المادة (
المعـدل العراقـي التـي  ١٩٩١) لسـنة ١٤انون انضباط موظفي الدولة رقـم ((الرابع عشر) من ق

قضت Èنع الموظف بالإفضاء بأي تصريحاو بيان عن اع$ل دائرته لوسائل الاعلام والنشر في$ له 
  مساس مباشر بأع$ل وظيفته، ما Ò يكن مصرحاً له بذلك من رئيسه المباشر.

) مـن القـانون سـابق الـذكر بالمحافظـة عـلى كرامـة ٤واوجب نص البند (ثامنا) من المادة (
الوظيفة العامة عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك اثناء الوظيفـة او 

،فخروج الموظف بأفعاله على مقتضى  واجباتـه الوظيفيـة و اتيانـه ٢خارج اوقات الدوام الرسمي
ائلته انضـباطياً كقيامـه بنشرـ الصـور الاباحيـة بفعل او تصرف @س كرامة الوظيفة يوجب مسـ

والترويج للأفكار الارهابية حيث جاء النص مطلق بحظر أي فعل او تصرف @س بكرامة الوظيفة 
  ابان وقت الدوام ام خارجه بوسائل تقليدية ام الكترونية.

ونرى خلاصة ما تقدم ان قيام الموظـف بالإفصـاح عـن هـذه المعلومـات عـن طريـق النشرـ 
لالكتروv بدون تصريح من الرئيس الاداري المباشر يعتبر ذلك مخالفـة يترتـب عليهـا مسـؤولية ا

انضباطية للموظف،وهذا يعني ان المشرع العراقـي Ò يـنص عـلى الوسـائل الالكترونيـة بشـكل 
  صريح واKا حظر على الموظف الافصاح بأي وسيلة من وسائل الاعلام والنشر.

) مـن الفصـل السـابع مـن ١٤٩حديداً في مصر فقد نصت المـادة (اما التشريعات الاخرى وت
على ما يأÕ"يجـب عـلى  ٢٠١٦) لسنة ٨١اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (

                                                                                                                                                      

ع$ل دائرته لوسائل الاعلام والنشر في$ له مسـاس مبـاشر بـأع$ل رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن ا
  وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .

في المنشـورة  ٢٠٠٥) لسـنة١ينظر قواعد السلوك الخاصة Èـوظفي الدولـة ومنتسـبي القطـاع المخـتلط، رقـم (١
 .٢٨/٩/٢٠٠٦) بتاريخ ٤٠٢٦جريدة الوقائع العراقية في العدد (

 .١٩٩١) لسنة ١٤) البند (ثامنا) من قانون انضباط موظفي الدولة المعدل رقم (٤ينظر المادة ( ٢
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الموظف الالتزام بأحكام القوانn واللوائح والقرارات المعمـول بهـا والعمـل عـلى تطبيقهـا " كـ$ 
  .١) من نفس اللائحة١٥٠حظر بعض الاع$ل في المادة(

يـ قـد حظـر عـلى  ومن خلال استقراء النصـوص التشرـيعية في مصرـ نـرى ان المشرـع المصر
) مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون الخدمـة المدنيـة ١٥٠الموظف بعض الاع$ل،اذ نصت المـادة (

على"يحظر عـلى الموظـف مخالفـة القـوانn واللـوائح والقـرارات  ٢٠١٦) لسنة ٨١المصري رقم (
والنظم المعمول بها ويحظر عليه بالأخص افشاء أي معلومـات يطلـع عليهـا بحكـم وظيفتـه اذا 
كانت سرية او Èوجب تعلي$ت تقضي بذلك دون اذن كتاú من الرئيس المختص،ويحظـر عليـه 
ان يقضي بأي تصريح او بيان عن اع$ل وظيفته عن طريق وسائل الاعلام والاتصـال الا اذا كـان 

الرئيس المختص،م$رسة أي عمل حزú او سياسي او جمع تبرعات لصالح الاحزاب مصرح به من 
او الج$عات او نشر الدعاية والترويج لها ،حظر مباشرة أي نشاط او اتيان أي سلوك مـن شـأنه 
تكدير الامن العام،او التأثO على السلام الاجت$عي او أي فعـل يفقـده حُسـن السـمعة وطيـب 

  .٢غل الوظائف العامة او الاستمرار في شغلها"السOة اللازمn لش
من خلال تحليل النص اعلاه نجد ان المشرع المصري  حظر على الموظف افشاء أي معلومات 

, وÒ يحدد المشرع وسيلة الافشاء اذ ان قيام الموظف بنشر هكذا )٣٢(يحصل عليها بحكم وظيفته
مسؤولية تأديبية،كذلك نلاحظ انه حظر  معلومات عن طريق مواقع النشر الالكتروv ترتب عليه

،او )٣٣(على الموظف القيام بأي تصريح عن اع$ل وظيفته عن طريـق وسـائل الاعـلام والاتصـال 
القيام بأي فعل من شأنه ان @س سمعة الوظيفة العامة او بسمعة الموظفكقيام الموظـف مـثلاً 

ء لسمعته وحسـن سـلوكه المطـوب بنشر صور او منشورات مخله بالأخلاق العامة وبالتالي تسي
  طيلة بقاءه في الوظيفة.

ومن الواجبات الاخرى التي يجب على الموظف الالتزام بها واجب الحياد وهذا الامر يقتضي 
) مـن اللائحـة ١٥٠من الموظف عدم الميل لحزب او مذهب سياسي وهذا ما نصت عليه المادة (

، اذ حظـرت م$رسـة أي عمـل ٢٠١٦) لسـنة ٨١التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقـم (
  حزú او سياسي او جمع تبرعات لصالح الاحزاب او الج$عات او نشر الدعاية والترويج لها.

                                                             
 .٢٠١٦) لسنة ٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (١٤٩ينظر المادة ( ١
 .٢٠١٦) لسنة ٨١رقم () من اللائحة التنفيذية لقانون  الخدمة المدنية المصري ١٥٠تنظر المادة ( ٢



 

SRU درا��ت 	������ و ������                                                            ٢٠٢٢ كانون الاول) ٢( العدد - العاشرة السنة 

êÞæ�ÓÖ÷]<†�ßÖ]<Üñ]†¢<Ý^ÃÖ]<Ì¾ç¹]<h^Ói…]
https://doi.org/10.17656/jlps.10226 

ــارهم " ــم وافك ــO عــن آرائه ــراد في التعب ــة الاف ــن الاشــارة الى ان الاصــل هــو حري ــد م ولاب
 السـلك الوظيفي،فـأن الافـراد السياسية،ولكن الادارة من جانب اخر لا تجبر الافراد الـدخول الى

بإرادتهم اخضعوا انفسهم للقيود والالتزامات التي يفرضها عليهم مركزهم القانوv ومن بn هذه 
القيود الحياد في حرية التعبO عن افكارهم وآرائهم في مختلـف الوسـائل،يرتبط بواجـب الحيـاد 

ريـة الموظـف في التعبـO عـن واجب اخر وهو واجب الكت$ن اذ ان كلاه$ يشكل قيداً عـلى ح
ويقصد بواجب الكت$ن " هو حفظ الاسرار والمعلومات التي يحصـل عليهـا الموظـف مـن  الراي

خلال م$رسته للوظيفة "،وقد نظمت التشريعات هذا الواجب في النصوص القانونية التي تحكم 
يذيـة لقـانون الخدمـة ) من اللائحـة التنف٢) الفقرة (١٥٠الوظيفة العامة، اذ نصت عليه المادة (

  .١المدنية المذكور انفاً 
يـ Ò ينصـا بشـكل مبـاشر عـلى مسـؤولية الموظـف  ونرى اخـOا أن المشرـع العراقـي والمصر
الانضباطية عند قيامه بالنشر عبر الوسائل الالكترونية بطريقة مخالفة لالتزاماته الثابتة Èوجـب 

يســيلجأ القضـاء الاداري الى تطبيــق نصـوص القـانون وفي ظــل هـذا القصــور او الـنقص التشريع
النصوص التقليدية عند ارتكاب الموظف احد المحظورات او الواجبات المنصوص عليها في النظام 
القانوv الذي يحكم الوظيفة العامة مع تطوعيها Èا ينسجم مع جرائم النشر الالكتروv فللإدارة 

ل دائرتـه وأنـزال احـدى العقوبـات فرض احدى العقوبات الانضباطية ومحاسبة الموظف من قب
الواردة في القانون ومنها لفت النظر والانذار والتوبيخ وتنزيل الدرجة والفصل والعزل الواردة في 

) من القانون النافذ فضلا عن امكانية الجهة المتضررة معنوياً المطالبـة بـالتعويض كـ$ ٨("المادة
نية احالته للمحكمة المختصة ان كان في الفعل سنبينه في بحث المسؤولية المدنية فضلا عن امكا

  شُبه جنائية.
  

ðäbrÜa@Ë‹ÑÜa@ @

ðäì�ÙÜýa@‹“åÜa@â÷a‹u@æÈ@ãbÉÜa@ÒÄí¾a@óïÜìü�à@æºŠa†ýa@öb›ÕÜa@ÒÔíà@ @
بسبب غياب النصوص القانونية المنظمة لمسؤولية الموظـف الانضـباطية عـن جـرائم النشرـ 

موقف القضـاء الاداري وكيفيـة تعاملـه مـع ظـواهر  الالكتروv  وجدنا من الضروري الاشارة الى
النشر الالكتروv في العراق،ولبيان موقف القضاء من هذه المسألة،فقد جاء في قرار لمحكمة قضاء 

  بنصه: ٢٠١٩/ ١٢/ ٢٢الصارد بتاريخ  ٥١٣٠/٢٠١٩الموظفn ذي الرقم  

                                                             
رائد عوفي حسn, حسn طلال مال الله ،حيادية الموظف في الوظيفة العامة, مجلة جامعـة تكريـت للحقـوق,  ١

  .٦٥٤، ص ٢٠١٦), السنة الثامنة,٣٠), العدد (٦المجلد (
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, ٧/٢٠١٩/ ١٨تـاريخ "لدى التدقيق والمداولة لاحظت المحكمة ان الامر محل الطعن صـدر ب
دون رد وقـدم اعتراضـه  ٢٠١٩/ ٢٩/٧وتظلم منـه بتـاريخ  ٢٩/٧/٢٠١٩وتبلغ به المعترض بتاريخ 

طلب فيه الغاء عقوبة (الانذار) الصادرة بحقة Èوجـب الامـر الاداري المشـار ٢٠١٩/ ١/٩بتاريخ 
/ ثالثاً مـن قـانون ١٥ اليه وعليه يكون الاعتراض مقدم ضمن المدة القانونية استناداً لحكم المادة

المعدل فهـو مقبـول شـكلاً ولـدى عطـف  ١٩٩١) لسنة ١٤انضباط موظفي الدولة المعدل رقم (
النظر على موضوعه لاحظت المحكمة ان المعترض صدر بحقه الامر محل الطعـن وذلـك بسـبب 
مخالفته قواعد السلوك الوظيفي نتيجة تصرفاته واتهامه للأخرين دون وجـه حـق عـلى مواقـع 
التواصل الاجت$عي صفحته الشخصية في (فيس بـوك) واسـتخدامه اسـلوباً تهجميـاً في صـفحته 
الشخصية حمل في طياته اتهاماً مبطناً لعضو اللجنة التربوية في برلمان العراق حيث ان المعـترض 
يعمل مدير متوسطة ... سابقاً والمدرس فيها حالياً وقد اطلعت المحكمة على نسخه من المنشور 

لمرفق مع الدعوى ولاحظت انه Ò يتضمن أي اساءة واضحة بحق الشخصية الموجهة لها النائبة ا
البرلمانية وÒ تلاحظ المحكمة من تدقيقه وجود ما يبعث على توجيهه عبارات الاساءة او الاتهام 

ا انها Ò ) طالم٣٨بالرشوة للسيدة النائبة ك$ ان حرية الرأي قد كفلها الدستور العراقي في المادة (
تخالف الآداب والنظام العام وتجد المحكمة ان العقوبة المفروضـة بحـق المعـترض Ò تسـتند الى 
اسس وادلة واقعية,عليه يكون اعتراض المعترض قد بني على اسس صحيحة يستلزم معهـا الغـاء 

  .١عقوبة الانذار"
لموضـوع النشرـ وم$ تقدم يتضح لنا ان هناك قصور واضح وغياب نصوص متكاملة ناظمـة 

الالكتروv في ظل الثورة الرقمية والتطور التكنلـوجي الحاصـل فـالموظف الان لديـه الكثـO مـن 
الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجت$عي التي يستخدمها للتعبـO عـن الـرأي وهـذا مـن 

تروv وسيلة شأنه مساس الحياد الوظيفي والتي تصل الى اكبر عدد ممكن من الناس فالنشر الالك
عالمية من حيث النطاق،لذلك ندعو المشرع بتعديل نصوص القانون الحالي او ايجاد قانون جديد 

.vلتنظيم حالات مخالفة الموظفمن خلال وسائل النشر الالكترو  
  

                                                             
 , غO منشور.٢٢/١٢/٢٠١٩) المؤرخ في ٢٠١٩/ ٥١٣٠قرار محكمة قضاء الموظفn العراقية المرقم ( ١
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ðäbrÜa@kÝ�¾a@ @

Nðäì�ÙÜýa@‹“åÜa@â÷a‹u@æÈ@ãbÉÜa@ÒÄíáÝÜ@óïä‡¾aì@óï÷bå§a@óïÜìü�¾a@ @
الى فرعn نوضح في الاول المسؤولية الجنائية للموظف عن جرائم النشر سنقسم هذا المطلب 

  الالكتروv على ان نبn في الثاv المسؤولية المدنية له.
  العام عن جرائم النشر الالكتروR المترتبة على الموظفالفرع الاول:المسؤولية الجنائية 

التي تقع من الموظـف مسـتغلn ك$ بينا في سياق البحث ان هناك الكثO من صور الجرائم 
فيها مواقع التواصل الاجت$عي سواء كانت جرائم ماسة بالمصلحة العامة ام جرائم واقعـة عـلى 
الاشخاص، وتتصف الجرائم التي تقع مـن الموظـف بنـوع مـن الخصوصـية التـي ابرزهـا قـانون 

ف بإحدى وسائل العقوبات العراقي بنصه على ان تشدد عقوبة الجر@ة في$ لو وقعت من موظ
العلانية او النشر المعروفة،فعلى صعيد المسؤولية الجزائية للموظف عن الجـرائم الواقعـة عـلى 

الموظـف  الاشخاص نجد ان المشرع العقاú وفي$ يتعلق بجر@ة السب والقذف من خـلال قيـام
 nيديه تخص شخص اخر يترتب على افشاؤها بالطرق العلانية احتقاره ب nبنشر وثائق وجدت ب

) مـن قـانون العقوبـات وجعـل عقوبـة ٤٣٣اهل بلده وعاقب على الفعل اعلاه Èقتضى المادة (
ل، الفعل الحبس والغرامة الا انه شدد العقوبة اذا ما وقعت الجر@ة عن طريق الهاتف او الرسائ

وبذلك نجد ان ارتكاب الموظف للأفعـال اعـلاه عـبر مواقـع التواصـل لا يـدخل ضـمن الحقـوق 
المشروعة بالتعبOوحرية النشر بل يعد جر@ة مشرعة قانونا وان ارتكابها عبر مواقع التواصل يعد 

  .١ظرفاً مشدداً لها
النشرـ والاعـلام  ومن التطبيقات القضائية بهذا الصدد القرار الصادر من محكمة جنح قضايا

قام المتهم (م) وهو موظف عام بنشرـ  ٢/٤/٢٠١٦والذي جاء في حيثياته: " بتاريخ  ٢٠١٧في عام 

                                                             
  المعدل، على: ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٣٣المادة ( نصت ١

القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغO بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب مـن  - ١
 اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.

واذا وقـع القـذف بطريـق النشرـ في  .قـوبتnويعاقب من قذف غOه بالحبس وبالغرامـة او بإحـدى هـاتn الع
  .الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا

ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمـة  - ٢
Èصالح الجمهـور وكـان مـا اسـنده القـاذف عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى ع$ل يتعلق 

  .متصل بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجر@ة
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صور تعود الى المشتó على موقع التواصل الاجت$عي الخاص بـالموظف (فيسـبوك) مـع مـذكرة 
تهم انكـر قبض صادرة بحق الاخO، ووجد ان هذا الامر قد اساء الى سمعة المشتó وحيث ان الم

التهمة الموجهة اليه مدعياً ان موقع (الفيسبوك) لا يعـود اليـه وانـه لا @ـت اليـه بصـلة ولـدى 
استعانة المحكمة بالخبO الفني تبـn صـحة ادعـاء المشـتó واصـدرت المحكمـة قرارهـا بحـبس 

  .١المتهم"
العام عـبر المشرع على جر@ة السب التي تقع من الموظف وبالإضافة الى القذف فقد عاقب 

المنشورات التـي نشـاهدهاعلى مواقـع التواصـل بسـب مـوظفn المواقع الالكترونية وكثOة هي 
اخرين او رؤساء دوائرهم لأسباب عديدة منها عدم الرضا على اداء اع$لهـم او بفعـل خصـومة 

لانية قاuة في$ بينهم وقد اعتبر المشرع العقاú العراقي "وقوع السب عبر الصحف او الطرق الع
"nالعقوبت n٢جنحة عقوبتها الحبس والغرامة او بإحدى هات.  

ومن التطبيقات القضائية بهذا الصدد  قرار محكمة جنح النشر حول الدعوى التـي تتجسـد 
حيثياتها " بأن المتهم الموظف المدعو (س) المـتهم بنشرـ منشـور عـبر مواقـع التواصـل متضـمنا 

المحكمة على وقائع الدعوى ورأي الخبO الفني الذي اشار  عبارات تسيء الى المشتó،وقد اطلعت
الى ان العبارات التي تم نشرها تسيء للوضع الاجت$عي المشـتó، امـا الخـبراء القضـائيn فكـان 
رأيهم مخالف للخبO الفني حيث تم تكييف العبارات بأنهـا  تـدخل ضـمن حريـة التعبـO عـن 

عدم كفاية الادلة ضد المتهمقررت المحكمة الغاء التهمة الرأي وحق النقد الذي كفله الدستور ول
  .٣"٢٧/٩/٢٠١٦وصدر القرار قابلا للتمييز بتاريخ 

                                                             
/نشرـ/جنح) المـؤرخ ٤٨قرار محكمة جـنح قضـايا النشرـ والاعـلام/ رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغـداد، العـدد (١

 ،القرار غO منشور.١٠/٥/٢٠١٧
المعدل، تـنص عـلى ان: السـب مـن رمـي  ١٩٦٩) لسنة ١١١لعقوبات العراقي رقم () من قانون ا٤٣٤المادة ( ٢

ويعاقـب مـن سـب  .الغÈ Oا يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان Ò يتضمن ذلك اسناد واقعـة معينـة
nالعقـوبت nه بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائـة دينـار او بإحـدى هـاتOوقـع واذا  .غ
  .السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا

، ٢٧/٩/٢٠١٧) نشرـ/جنح/٥٩قرار محكمة جنح قضايا النشر والاعلام/ رئاسة محكمـة اسـتئناف بغداد،العـدد (٣
  القرار غO منشور.
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اما جرائم التهديد والابتزاز فقد عاقب عليها المشرع في قانون العقوباتالنافـذ، كـ$ جعـل في 
الكتابـة وقـد ) الحبس والغرامة عقوبة كل من هدد اخر بالقول والفعـل والاشـارة و ٤٣٢المادة (

  .١اطلق المشرع لفظة الكتابة وÒ يحدد وسيلتها هل الكتابة على الورق ام على المواقع الالكترونية
، فقـد نـص في مادتـه السادسـة ٢٠١٩اما مشروع قانون الجرائم المعلوماتيـة العراقـي لعـام 

لا تقل على:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة 
عن خمس ملايn ولا تزيد عن عشر ملايn دينار عراقي كل مـن اسـتخدم شـبكة المعلومـات او 
احد اجهزة الحاسب الالي او ما في حكمها بقصد تهديد شخص او ابتزاز شخص اخر لحمله عـلى 

  .٢القيام بفعل او الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل او الامتناع مشروعا"
قب على التهديد والابتزاز حتى في حـال تسـبب ذلـك بارتكـاب فعـل والملاحظ ان النص يعا

مشروع أي انه لا ينحصر بحمل الشخص على ارتكاب الافعـال المحظـورة قانونـا واKـا المشرـوعة 
.vكذلك متى ما وقعت بسبب التهديد والابتزاز الالكترو  

عـبر مواقـع النشرـ اما المسؤولية الجزائية للموظف عـن الجـرائم الماسـة بالمصـلحة العامـة 
الالكترونية وابرزها افشاء السر الوظيفي وك$ اوضحنا سابقا ان قانون انضـباط مـوظفي الدولـة 
والقطاع العام اوجب كت$ن الاسرار الوظيفية لاتصال هـذا الواجـب بحسـن سـO المرفـق العـام 

وهـذا مـا  بانتظام واطراد ومصلحة الدولة من جهة، وحقوق الافراد وحرياتهم من جهة اخـرى،
، وان افشــاء اسرار الوظيفــة لا يشــكل مخالفــة ٣) التــي اوضــحناها ســابقا٧/ف٤اكدتــه المــادة(

                                                             
  المعدل تنص على: ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٣٢و٤٣١و٤٣٠المادة ( ١

بالسجن او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفـس  يعاقب -١) : ٤٣٠مادة (
او مال غOه او بأسناد امور مخدشه بالشرف او افشائها وكان ذلك مصـحوبا بطلـب او بتكليـف بـأمر او امتنـاع 

 .عن فعل او مقصودا به ذلك
العقوبة ذاتها اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسـوبا صـدوره الى ج$عـة ويعاقب ب-٢

   .سرية موجودة او مزعومة
): يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غـOه او ٤٣١المادة (

O٤٣١الحالات المبينة في المادة ( بأسناد امور خادشة للشرف او الاعتبار او افشائها بغ(.   
): كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الإشارة، كتابـة او شـفاها او بواسـطة شـخص آخـر في غـO ٤٣٢المادة (

) nيعاقب بالحبس او بغرامة٤٣١و ٤٣١الحالات المبينة في المادت (. 
  .٢٠١٩نة ) من مشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقي لس٦تنظر المادة (٢
المعـدل،  ١٩٩١) لسـنة ١٤) الفقرة سابعا، من قانون انضـباط مـوظفي الدولـة والقطـاع العـام رقـم (٤المادة (٣

نصت على : كت$ن المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سريـة بطبيعتهـا او 
صدرت اليه اوامر مـن رؤسـائه بكت$نهـا ويبقـى هـذا يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالأشخاص او 
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انضباطية فحسب واKا تشكل في الوقت ذاته جر@ـة يعاقـب عليهـا قـانون العقوبـات العراقـي 
) التي نصت على: "يعاقب بـالحبس وبالغرامـة كـل مـن علـم بحكـم ٤٣٧النافذ Èوجب المادة (

و صناعته او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غO الاحوال المصرـح بهـا قانونـا او اسـتعمله وظيفته ا
لمنفعته او منفعة غOه"، ثم اشارت المادة في عجزها الى "ولا عقاب اذا كان الافشاء مقصـودا بـه 

  .١الاخبار عن جناية او جنحة او منع ارتكابها"
على: "لا يجـوز  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قي رقم () من قانون الاثبات العرا٨٨كذلك اشارت المادة (

للموظفn والمكلفـn بخدمـة عامـة افشـاء مـا وصـل الى علمهـم اثنـاء قيـامهم بواجبـاتهم مـن 
معلومات Ò تنشر بالطريق القانوv وÒ تأذن الجهة المختصة في إذاعتها ولو بعد تـركهم للعمـل، 

  ب المحكمة او احد الخصوم".ومع ذلك فلهذه الجهة ان تأذن لهم بالشهادة بناء على طل
نص على: " يعاقب بـالحبس  ١٩٩٦) لسنة ١٣٢ك$ ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (

مدة لا تقـل عـن سـنة كـل مـن سرب او افشىـ او اذاع او تـداول بصـورة غـO مشرـوعة اسـئلة 
ن مـدة لا تزيـد الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة وتكون العقوبة السـج

على سبع سنوات اذا كان مرتكب الجر@ة عضو في لجان الامتحانات او مـن واضـعي اسـئلتها او 
  .٢ترجمتها"

اما قانون البنك المركزي فقد الزم سائر موظفيه بعدم افشاء ما يصل اليهم من اسرار بحكـم 
  .٣عملهم

وجـوب انـزال عقوبـة فقد نـص عـلى   ٢٠٠٧) لسنة ١٩اما قانون العقوبات العسكري رقم (
اذا حصل على اشياء او وثائق او صـورها او الاعدام على موظفي وزارة الدفاع والقوات المسلحة 

معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومةحرصا على سلامة الدولة او مصـالحها وقـام بإيصـالها 
هم جـرم افشـاء اذا ارتكب احدمباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب، او 

السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او الشفرات العسكرية اثناء زمن النفO العـام بقصـد اعانـة 
  .٤العدو والاضرار بالجيش او القوات الحكومية

                                                                                                                                                      

الواجب قاuا حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته عـلى التقاعـد او 
  . انتهاء خدمته باي وجه كان

  المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٤٣٧تنظر المادة (١
  .١٩٩٦) لسنة ١٣٢مجلس قيادة الثورة المنحل (ينظر قرار ٢
  .٢٠٠٤) لسنة ٥٦قانون البنك المركزي العراقي رقم (ينظر: ٣
  ) تنص: يعاقب بالإعدام كل من:٢٨المادة (٤

حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومـة حرصـا عـلى سـلامة  –ثالثا 
   .الها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحربالدولة او مصالحها وقام بإيص
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خلاصة ما تقدم نرى ان التشرـيعات اعـلاه اجمعـت عـلى وجـوب كـت$ن الموظـف لـلأسرار 
يصـيب الدولـة والافـراد مـ$ يجعلهـا امانـة في عنـق الوظيفية وحرمة افشاءها لما بها من ضرر 

  الموظف والمحافظة عليها @ثل واجب قانوv واخلاقي في الوقت ذاته.
اما العقاب على الترويج للأفكار الارهابية او الدعوة الى العنف والتطرف المذهبي عبر المواقع 

يـأÕ انسـجاماً مـع مـا نصـت الالكترونية من قبل الموظفn فأن حظر هذا الفعل والعقاب عليه 
النافذ والتي نصت على: "يحظـر كـل كيـان او  ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٧عليه المادة (

نهج يتبنى العنصرية او التكفـO او التطهـO الطـائفي او يحـرض او @هـد او يـروج او يـبرر لـه، 
ام يكون ذلك ضمن  وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز

، امـا المشرـع العقـاú فقـد عاقـب عليهـا  ١التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقـانون"
) من قانون العقوبات العراقي النافذ بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات È٢٠٠وجب المادة (

  .٢ائف والاجناس."كل من روج او اثار النعرات المذهبية والطائفية او حرض على النزاع بn الطو 
ك$ شدد المشرع من عقاب جر@ـة اثـارة الفـÏ الطائفيـة بوصـفها جر@ـة ارهابيـة Èوجـب 

  .٢٠٠٥٣) لسنة ١٣احكام قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم (
وÈا ان المرحلة الراهنة مرحلـة مهمـة في بنـاء المجتمـع العراقـي وهـذا لا يـتم الا بتكـاتف  

فn فقد اقر مجلس الوزراء مقترح قانون لتجريم التحـريض الطـائفي مثقفيه ومنهم طبقة الموظ
وخطاب الكراهية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق وسائل الاعلام التي تتبنى الخطاب الطـائفي 

                                                                                                                                                      

قب بالإعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفـO بقصـد معاونـة ) فقد نصت يعا٢٩اما المادة (
عـدد العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتـل او مـوت احـد او 

  :من العسكريn والمدنيn عمدا
افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرـية المختصـة بـالحراس والخفـراء  –ثالثا 

   .والمخافر والشفرات اللاسلكية
  .٢٠٠٥/ اولا) من دستور جمهورية العراق لسنة  ٧المادة (١
  .١٩٦٩) لسنة ١١١ات العراقي رقم () من قانون العقوب٢٠٠ينظر المادة (٢
  على: تعد من الافعال الارهابية: ٢٠٠٥) لسنة ١٣) من قانون مكافحة الارهاب رقم (٢نصت المادة (٣
العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المـواطنn او  -٤

  . ريض او التمويلحملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتح
  ) من ذات القانون على: ٤في حn نصت المادة (

عمل اي من الاع$ل الارهابية الواردة بالمـادة  –بصفته فاعلا اصليا او شريك  –يعاقب بالإعدام كل من ارتكب 
الثانية والثالثة من هذا القانون، ويعاقـب المحـرض والمخطـط والممـول وكـل مـن مكـن الارهـابيn مـن القيـام 

  بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي. 
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وعدم الس$ح باستغلالالوزارات ودوائر الدولة في نشر تلك الافكـار Èـا يسـهم في زعزعـة الامـن 
  والاستقرار.

  

äbrÜa@Ë‹ÑÜað@ @

ðäì�ÙÜýa@‹“åÜa@â÷a‹u@æÈ@ãbÉÜa@ÒÄí¾a@ôÝÈ@ójm�¾a@óïä‡¾a@óïÜìü�¾a@ @
تتميز المسؤولية المدنيـة للموظـف العـام بخصوصـية معينـة بسـبب ارتباطهـا بالمسـؤولية 

فقـط دون  ١المدنية للجهة الحكومية التي يتبعها وتتحدد نطاقها في اطار المسـؤولية التقصـLية

Lة لا تثور الا wخالفة احكام عقد يربط بH الطرفH وهذا غL متصور في العقدية نظراً لأن الاخ
  .٢اطار علاقة الموظف بالدولة كون علاقتهم تنظيمية لا عقدية

 Oمشروع من قبـل الموظـف يسـبب ضرراً للغـ Oوتقوم هذه المسؤولية نتيجة وقوع عمل غ
المركز الاجت$عـي للمضرـور مـثلاً، يوجب تعويض المتضرر كنشره قرار ادانة او القاء قبض اضر بـ

                                                             
يذهب جانب من الفقه الى اعتبار المسؤولية التقصOية التي اكون نتيجة التشهO او الاساءة او الاعتـداء عـلى  ١

الحقوق عبر أي وسيلة اعلامية تقوم على اساس الخطأ المفترض من جانب الناشر, اذ انه مجرد ان يقـوم شـخص 
وـر ان بن شر موضوع يحتوي على اساءة او اعتداء، يعد ذلك قرينـة عـلى تـوفر الخطـأ في حالـة اذا اثبـت المضر

  المنشور يحتوي على اساءة له.
ويرى جانب اخر من الفقه ان المتضرر لا يقع على عاتقه عبء اثبات الخطأ بل يكون اساس المسؤولية المدنيـة 

  عن النشر وفق مبدأ تحمل التبعة.
ء في كل من فرنسا ومصر ذهب الى وجوب افتراض الخطأ اذا كان محتوى النشر يتضمن اسـاءة لسـمعة والقضا

  أي شخص وليس للمدعي الحاجة في اثبات الخطأ وذلك لان التشهO هو اعتداء على حق الغO في سمعته.
وظـف في خدمـة اما القضاء الامريó فقد فرق في اساس المسؤولية عن النشر كـون المـدعي شـخص عـادي او م

عامة فاذا كان المدعي موظف عام اوجب عليـه اثبـات الخطـأ اسـتنادا الى ان الموظـف العـام هـو اكـW عرضـة 
  للانتقادات والرقابة بحكم وظيفته، اما الشخص العادي فقد اسسها على اساس الخطأ المفترض.

    ينظر: 
- Philips James, general principles of law of torts fourth edition, London, 1978, p.244. 
- Patrice jourdain, les, principles de la responsibilities civil, second edition, Paris, 1994, 

p.121. 
- Kurt a swimmer, freedom of the press and the European court of human rights, 2001, 

p.3. 
شرح القانون المدv الجديـد، الجـزء الاول، مصـادر الالتـزام، دار النهضـة،  د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في٢

  .٨٢١مصر، ص



 

SSS درا��ت 	������ و ������                                                            ٢٠٢٢ كانون الاول) ٢( العدد - العاشرة السنة 

êÞæ�ÓÖ÷]<†�ßÖ]<Üñ]†¢<Ý^ÃÖ]<Ì¾ç¹]<h^Ói…]
https://doi.org/10.17656/jlps.10226 

ويحق للمضرور الرجوع على التابع (الموظف) أو الرجوع على المتبوع (الجهة الحكوميـة) ايهـ$ 
  يفضل بالتعويض عن الضرر.

ك$ @كنـه الرجـوع عـلى التـابع والمتبـوع معـاً، عنـدما يكونـان مسـؤولn بالتضـامن أمـام  
بn تعويضn،فإن حصل على تعـويض مـن أيّ مـنه$  المضرور،ولكن لا يجوز للمضرور أن يجمع

امتنع رجوعه على الاخر ويكون للمتبوع(الادارة) أن يرجع على التابع(الموظف المخالف) بكل ما 
دفعه للمضرور، وتجدر الاشارة الى ان المتبوع المسؤول عن تابعه في القانون المدv العراقي هـم 

سسات التي تقدم خدمة عامة، كـل شـخص طبيعـي أو أربعة أشخاص: الحكومة، البلديات، المؤ 
  .١معنوي يستغلُّ مؤسسة صناعية او تجارية

ويشترط لمسؤولية المتبوع عن أع$ل تابعه وجود ارتباط بn المهام الوظيفية وفعل الموظف 
أيّ أن يكون العمل الذي قام به الموظف م$ يدخل في أع$ل وظيفته ويشترط لقيـام مسـؤولية 

يقع الفعل غO المشروع او الخطأ اثناء العمل وبسببه حيـث تقـوم المسـؤولية عـلى  الموظف ان
ثلاثة اركان هي الفعل الضار او الخطأ والضرر والعلاقة السـببية بيـنه$ بحيـث يثبـت أنـه لـولا 

 .٢الوظيفة لما وقع الفعل غO المشروع
مـاً Èهـام الوظيفـة التـي وإذا كان الفعل غO المشروع الصادر من الموظـف لا علاقـة لـه  ا 

يشغلها،كإساءة استع$ل مواقـع التواصـل خـارج الـدوام الرسـمي بقـذف او سـب لا علاقـة لـه 
بالوظيفة التي يشغلها في  دائرته فإن شروط مسؤولية المتبوع عن أع$ل تابعه لا تتوافر،ومن ثم 

كذلك الجهة الحكومية لا تسأل مديناً الجهة التي يعمل بها الموظف وإKا يسأل الموظف وحده و 
تكون غO مسؤولة مدنياً في حالة إذا ما كان المضرور قد تعامل مع الموظف العام وهو يعلم بأنه 
يعمل لحساب نفسه، وانه يرتكب فعل مخالف للقانون، فالمضرور هنا يعد شريكا مع الموظـف 

  ومية بالتعويض.في ارتكاب الفعل غO المشروع، ومن ثم لا يحق له الرجوع على الجهة الحك
وهذا ما اشار اليه القضاء العراقي في الكثO من القضايا بأن المسؤولية التقصOية تتحقـق في 
كل مخالفة لواجب قانوv حيث جاءفي حكم محكمـة قضـايا النشرـ والاعـلام /القسـم المـدv،اذ 

لمختصة بقضايا طالب المدعي بالتعويض استنادا الى ادانة المدعى عليه وفق قرار محكمة الجنح ا
  .٣النشر والاعلام، حيث جاء القرار بإدانته نتيجة لسبه وقذفه عبر المواقع الالكترونية

                                                             
د. عبد المجيد الحكيم، ود. عبد الباقي البكري، واخرون، الوجيز في نظرية الالتزام في القـانون المـدv العراقـي، ١

  .١٦٥الجزء الاول/مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد، ص
  .٤١ح مهدي، مصدر سابق، صمروة صال ٢
)، ٢١٣حكم محكمة قضايا النشرـ والاعلام/القسـم المدv/رئاسـة اسـتئناف بغداد/الرصـافة الاتحاديـة، العـدد (٣

  .٢٩/١٢/٢٠١٥مدv بتاريخ 
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بعد اك$لنا البحث في موضـوع (ارتكـاب الموظـف العـام لجـرائم النشرـ الالكـتروv) نختـتم 

  اج$لها Èا يأÕ:دراستنا هذهبجملة من النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها، والتي @كن 
  

  اولا : النتائــــج
يعد التعبO عن الرأي احدى الحريات المكفولة دستورياً الا ان م$رسة تلـك الحريـات  -١

ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود الجنائية والادارية،اذ يجب الموازنة بn حرية الموظـف في 
اظ عـلى الاسرار الوظيفيـة مـثلاً والتـي التعبO والنشر وبn مصلحة الدولة العليا المتمثلـة بالحفـ

 يترتب على مخالفتها المسؤولية الجنائية والانضباطية للقائم بها.
لاحظنا من خلال البحـث عـدم وجـود تعريـف قـانوv لمصـطلح النشرـ الالكـتروv في  -٢

 التشريع والقضاء العراقي،اما التعريفات الفقهية فقد ركزت غالبيتها على الجانب الفني والتقني
.vمن الجانب القانو Wاك 

تبn لنامن خلال البحث ان هناك فروقات بn النشر التقليدي والنشر الالكتروv تتمثل  -٣
في ان عملية النشر الالكتروv تتيح فرصة تجميع الوثائق بعدة طـرق سـواء صـوتية أو نصـية أو 

قتصر على المحررات المكتوبة التي ت صورية بين$ لا تتوفر هذه الميزة في الوثائق المنشورة تقليديا
عملية إنتاج المواد الالكترونية تتم بشـكل سريـع وعـالي التقنيـة او من حيث السرعة والدقة في 

 Oة جداً من الوثائق بين$ في النشر التقليدي تحتاج إلى الكثOمن الجهد والمال،او من وبكمية كب
أن @ــس بالمــادة الأصــلية،بين$ في  تعــديل المــادة الالكترونيــة أو تحســينها دونحيــث امكانيــة 

المنشورات التقليدية لا @كن تعديل أو حذف أي معلومة لأنها ستشوه مظهر الوثيقة اذ من ابرز 
شروط صحة المستند الورقي عدم الحك والشطب والاضافة الا في حـالات محـدودة وبـإجراءات 

نية يتم بشكل سريـع جـدا وفي أي معينة او من حيث السرعة فيتوزيع المادة أو الوثيقة الالكترو 
مكان في العاÒ ، بين$ في النشر التقليـدي تحتـاج إلى فـترة طويلـة بسـبب الإجـراءات التقليديـة 

 المتبعة لإصدار.
ان قيام الموظف بأدراج اسم دائرته التي يعمـل فيهـا ووظيفتـه في صـفحات التواصـل  -٤

الدائرة طرفاَ في هذا الوسط الافـتراضي  الاجت$عي واضافة المدراء والمسؤولn كأصدقاء يجعل من
وفي الجرائم التي تقع فيها، فإذا مانشر الموظف ما يعتبر مساسا بسمعة دائرته ومصلحتها فمـن 
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حقها ان تقاضيه وتحاسبه انضباطياً وجنائياً ومدنياً عن الضرر الـذي لحـق بسـمعتها كمؤسسـة 
 حكومية.

مـن الموظـف العـام بـn الجـرائم المخلـة تتعد صور جرائم النشر الالكتروv التي تقع  -٥
بالمصلحة العامـة كإفشـاء الاسرار الوظيفيـة والتزويـر والجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة والـترويج 
للأفكارالارهابية والجرائم الماسة بالأفرادكالسب والقذف ونشرـ الصـور الاباحيـة والامـور المخلـة 

 بالحياء.
فـي$ يخـص موضـوع مسـؤولية الموظـف  وجدنا اخOاً ان هناك قصور تشريعي واضح -٦

العام عن النشر الالكتروv،اذ ان المشرع العراقي Ò ينص بشكل مباشر عـلى مسـؤولية الموظـف 
الانضباطية عند قيامه بالنشر عبر الوسائل الالكترونية بطريقة مخالفة لالتزاماته الثابتة Èوجـب 

نقص التشرـيعي سـيلجأ القضـاء نصوص قانون انضـباط مـوظفي الدولـة النافـذ،وفي ظـل هـذاال
الاداري الى تطبيق النصوص التقليدية عند ارتكاب الموظف احد المحظورات المنصـوص عليهـا في 
النظــام القــانوv الــذي يحكــم الوظيفــة العامــة مــع تطوعيهــا Èــا ينســجم مــع جــرائم النشرــ 

دائرتـه وأنـزال  الالكترونيفللإدارة فرض احدى العقوبات الانضباطية ومحاسبة الموظف من قبـل
احدى العقوبات الواردة في القانون ومنها لفت النظر والانذار والتوبيخ وتنزيل الدرجة والفصل 

) لسـنة ١٤) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العـام رقـم (٨والعزل الواردة في المادة (
تعويض طبقــا لقواعــد النافــذ، اضــافة الى امكانيــة الجهــة المتضرــرة معنويــاً، المطالبــة بــال ١٩٩١

المسؤولية المدنية، فضلا عن امكانية احالته للمحكمـة المختصـة اذا كـان الفعـل يشـكل جر@ـة 
  معاقب عليها قانونا.

  
  ـاتثانيا: التوصيـ

دعوة المشرـع العراقـي الى الاسراع بتشرـيع قـانون مكافحـة الجـرائم المعلوماتيـة مـع  -١
الشخصـية مصـادرة مطلقـة او تقييـد الحـق الحرص على صياغته بطريقـة لا تصـادر الحريـات 

 بالتعبO عن الرأي، او التمتع بحرية الطباعة والاعلان والاعلام والنشر المكفولة بالدستور.
الزام الموظف العام وطبقالأًحكام لائحة السلوك الوظيفي ان يوقع تعهداً يلزمه بعـدم  -٢

قتصـار عـلى تـداول تلـك الوثـائق نشر المعلومـات السرـية المتعلقـة بـإدارة المرافـق العامـة والا 
 والمستندات بn وحدات وشعب وموظفي المرفق العام المختصn ومنع تسريبها لغO المعنيn بها.
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نوصي المشرع العراقي ان يشرع قانوناخًاصاً لمعالجة قضايا النشر الالكتروv التي يقـوم  -٣
المعلوماتيـة نصوصـا منفـردة  بها الموظف اخلالا بواجبات وظيفته، او ان يضمن قانون الجـرائم

 لتنظيم مسؤولية الموظف عن تلك الجرائم.
نهيب بالمشرع العراقي تعديل بعض نصوص قانون انضباط مـوظفي الدولـة والقطـاع  -٤

العام النافذ وتضمنه احكام خاصة بالمسؤولية الانضباطية للنشر الالكتروv وÈا يواكب التطورات 
 اة الإدارية.الحديثة التي طرأت على مفاصل الحي

منح الموظف حرية النشر والتعبO في الحـدود المسـموح بهـا قانونـا باعتبارهـا حقـوق  -٥
 دستورية مع الموازنة بn المصلحة العامة والخاصة وتغليب الاولى على الاخOة في حالة التعارض.

الدعوة الى تكثيف اقامة الدوراتوالندوات والمـؤ رات التثقيفيـة مـن قبـل المؤسسـات  -٦
حكومية والادارات لاسي$ لفئة الموظفn العمومn وتذكريهم بالتزاماتهم الوظيفية وواجبـاتهم ال

وما طرأ عليها من تحديثات بسبب تطور المجتمع ومنها ما يتعلق بالنشر الالكـتروv واسـتخدام 
وســائل التواصــل الاجت$عــي وتحقيــق التــوازن بــn الحريــة الشخصــية والواجبــات الوظيفيــة 

امات المفروضة على الموظـف العـام بحكـم وظيفتـه، اضـافة الى النـدوات التـي تعقـد في والالتز 
المؤسسات الاخرى كالمدارس والجامعات، اذ يكون الغاية منها التعريف بالاستخدام النافع لهـذا 
الوسائل الالكترونية وعدم استخدامها بشكل غO قانوv وغO لائق مع بيان المسؤولية القانونيـة 

  تبة عليها.المتر 
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  اولاً:الكتب

شريف كامل شاهn, النشر التقليدي والالكتروv في العاÒ العرú, دار الجـوهرة للنشرـ  .١
 , مصر.١والتوزيع, ط

شريف كامل شاهn, مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبات ومراكز التوثيق, الـدار  .٢
 , مصر.١المصرية اللبنانية،ط

،الوســيط في شرح القــانون المــدv الجديــد،الجزء الاول،مصــادر عبــد الــرزاق السنهوري .٣
 الالتزام،دار النهضة،مصر.

عبد المجيد الحكيم،ود.عبد الباقي البكري واخرون،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون  .٤
 المدv العراقي،الجزء الاول/مصادر الالتزام،المكتبة القانونية،بغداد.

  الرسائل الجامعية ثانياً:
المسؤولية المدنية عـن النشرـ الالكـتروv عـبر مواقـع التواصـل ، ظم حمدان سدخانكا .١

 .٢٠١٧الاجت$عي, رسالة ماجستO, كلية الحقوق, جامعة النهرين،
لؤي عيسى موسى قواعد المسؤولية التأديبية للموظف العام في التشريع الاردv, رسـالة  .٢

 .٢٠١٩ن,ماجستO, كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط, الارد
مروة صالح مهدي،المسؤولية المدنيـة عـن النشرـ الالكـتروv( دراسـة مقارنـة), رسـالة  .٣

 .٢٠٢٠ماجستO, كلية الحقوق, جامعة الشرق الاوسط, الاردن,
  ثالثاً:البحوث

احمد عبد الحميد الحاج المسؤولية الجنائية لجرائم النشرـ الالكـتروv في ضـوء قـانون  .١
 .٢٠١٣, الامارات,٢٢ات الاماراÕ , مجلة الفكر الشرطي, المجلد مكافحة جرائم تقنية المعلوم

رائد عوفي حسn, حسn طلال مـال الله ،حياديـة الموظـف في الوظيفـة العامـة, مجلـة  .٢
 .٢٠١٦, السنة الثامنة, ٣٠, العدد ٦جامعة تكريت للحقوق, المجلد 

سـائل التواصـل سامح عبد الواحد التهامي، ض$ن الضرر الناشئ عن اساءة استخدام و  .٣
 .٢٠١٦، ٥الاجت$عي،مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،كلية الحقوق، جامعة المنورة،العدد

محمد سعيد وعبد الله الشايب  النظام القانوv للنشر الالكتروv , مجلة دراسات علوم  .٤
 .٢٠١٥, ع$ن ،٢, العدد ٤٢الشريعة والقانون , جامعة الاردن, مجلد 
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باس عبود ،المسؤولية العقدية لمتعهد الايواء المعلوماÕ،بحث منشور منصور حاتم ود.ع .٥
  .٢٠١٦في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،العدد الثالث،السنة الثامنة،

  

  رابعاً: القوانH والقرارات والانظمة والتعليzت
 المعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  .١
 المعدل. ١٩٩١لسنة  ١٤وظفي الدولة والقطاع العام رقم قانون انضباط م .٢
 .١٩٩٦لسنة  ١٣٢ينظر قرار مجلس قيادة الثورة  .٣
 .٢٠٠٤لسنة  ٥٦قانون البنك المركزي العراقي رقم  .٤
 من قانون العقوبات العراقي النافذ. ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق النافذ،والمادة  .٥
 ٢٠٠٥لسـنة ١القطاع المختلط، رقـم  قواعد السلوك الخاصة Èوظفي الدولة ومنتسبي .٦

 .٢٨/٩/٢٠٠٦بتاريخ  ٤٠٢٦في جريدة الوقائع العراقية في العدد المنشورة 
 .٢٠١٦لسنة  ٨١اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم  .٧
 .٢٠١٨لسنة  ١٧٥قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم  .٨
  

  خامساً: القرارات القضائية

 .٩٨٩/٢٠١٤محكمة استئناف بغداد/ الرصافة بصفتها التمييزية/المرقم  قرار .١
حكــم محكمــة قضــايا النشرــ والاعلام/القســم المدv/رئاســة اســتئناف بغداد/الرصــافة  .٢

 .٢٩/١٢/٢٠١٥،مدv بتاريخ ٢١٣الاتحادية،العدد 
حكـم محكمـة جــنح قضـايا النشرــ والاعـلام/ رئاسـة محكمــة اسـتئناف بغداد،العــدد  .٣

 ،القرار غO منشور.١٠/٥/٢٠١٧نح/المؤرخ /نشر/ج٤٨
 ٥٩حكم محكمة جنح قضايا النشرـ والاعـلام/ رئاسـة محكمـة اسـتئناف بغداد،العـدد .٤

 .القرار غO منشور.٢٧/٩/٢٠١٧نشر/جنح/
, غO ٢٢/١٢/٢٠١٩المؤرخ في  ٢٠١٩/ ٥١٣٠قرار محكمة قضاء الموظفn العراقية المرقم  .٥

 منشور.
  
  



 

SSY درا��ت 	������ و ������                                                            ٢٠٢٢ كانون الاول) ٢( العدد - العاشرة السنة 

êÞæ�ÓÖ÷]<†�ßÖ]<Üñ]†¢<Ý^ÃÖ]<Ì¾ç¹]<h^Ói…]
https://doi.org/10.17656/jlps.10226 

  سادسا: المصادر الاجنبية
1- People V .Croswell, encyclopedia international, volume, g , lexicon 

publication, 1979. 
2- Daxton R . Stewart: social media and the law a guide book for 

communication students and professionals , rout ledge Taylor Francis , now 
york , 2013. 

3- David Bradford: online social networking: A brave new world of liability, 
an advise special report, march 2010. 

4- Jonathan J. Darrow, Gerald R. Ferrera: social networking web sites and 
the DMCA: A safe-harbor from copy right in  Fragment liability or the perfect 
storm north western journal 2007.    

5- Philips James, general principles of law of torts fourth edition, London, 
1978. 

6- Patrice jourdain, les, principles de la responsibilities civil, second edition, 
Paris, 1994. 

7- Kurt a swimmer, freedom of the press and the European court of human 
rights, 2001. 

 


